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أدلة العمل التشريعي



مقدمة

تتعاظــم أهميــة التشريــع والأهتمــام بــه نتيجــة لســهولة التغيــر مــن خلالــه في 

ــواب  ــس الن ــية ، وان مجل ــة والسياس ــة والأقتصادي ــائدة الأجتماعي ــاع الس الأوض

ــل  ــور الحاص ــة التط ــرة لمواكب ــة الأخ ــراً في الأون ــاً كب ــد أولى إهتمام ــي ق العراق

ــر  ــة عمــل لتطوي ــة مــن خــلال أعــداد أدل ــر الرصان ــق معاي في القوانــن وتحقي

العمليــة التشريعيــة وصياغــة القوانــن ، كــون مراعــاة هــذه الأدلــة ســوف يــؤدي 

ــياسي ،  ــي والس ــام القانون ــتقرار النظ ــة وأس ــهم في تنمي ــات تس ــاج تشريع الى أنت

وكذلــك مواكبــة التطــور الحاصــل في التشريعــات المقارنــة . وهــذا العمــل منســجماً 

ــدة  ــادرت دولاً عدي ــات إذ ب ــر التشريع ــث في تطوي ــدولي الحدي ــاه ال ــع الاتج م

ــة  ــة  ) كمنظم ــات دولي ــوفو( ، ومنظم ــدا ، وكوس ــويسرا ، وكن ــا ، وس ) كفرنس

ــة  ــداد أدل ــي ( بإع ــاد الأوروب ــات الأتح ــة ، ومؤسس ــة الأقتصادي ــاون والتنمي التع

ــي  ــص التشريع ــاء الن ــة بأنش ــع للعناي ــة التشري ــداد وصياغ ــة أع ــة لمراجع وطني

ــر  ــة الأكث ــول التشريعي ــار الحل ــات لإختي ــن المعلوم ــن م ــا يمك ــر م ــع أكث وجم

ملائمــة للمجتمــع وظروفــه الأجتماعيــة والاقتصاديــة ، قــد ســارت بعــض الــدول 

ــوال ، ــذا المن ــى ه ــطن ع ــس وفلس ــر والأردن وتون ــة كم العربي

ــل  ــاذج عم ــن نم ــة م ــع النيابي ــرة التشري ــه دائ ــت ب ــا قام ــى م ــا ع ــد أطلعن  وق

يمكــن ان تطــور العمــل التشريعــي وقــد وجدنــا فيهــا باكــورة عمــل مســتقبلي 

ــواب ــس الن ــة في مجل ــة التشريعي ــر العملي ــة لتطوي وفرص

 محمد هاني البدراني 

نائب الامين العام للشؤون النيابية



يعــد التشريــع  أحــد الأدوات التــي تســاهم في ترجمــة حاجــات المجتمــع واحــداث 
التغيــر المطلــوب وتوفــر الأطــار العــام للسياســات الحكوميــة لتحقيــق الأهــداف 

ــراتيجيات  ــع إس ــذا فوض ــات ول ــك السياس ــا تل ــعى اليه ــي تس ــات الت والغاي

ــا ينســجم  ــة لضمــان جــودة التشريعــات وبم ــاءة والفعالي ــر الكف تســتوفي معاي

ــادئ  ــات ومب ــة التشريع ــوم حوكم ــق مفه ــي تحق ــداف الت ــائل والأه ــع الوس م

ــة ويأتــي في هــذا  ــة التشريعي الحكــم الرشــيد أمــر ضروري في كل مراحــل العملي

ــة في  ــة العام ــر الأمان ــدى دوائ ــة كأح ــع النيابي ــرة التشري ــيس دائ ــياق  تأس الس

مجلــس النــواب كجهــاز دعــم فنــي يعمــل عــى ضمــان جــودة التشريعــات مــن 

ــي؛  ــل التشريع ــة العم ــا   ؛ أدل ــراتيجيات ومنه ــائل واس ــدة وس ــلال ع خ

كنمــاذج تطبيقيــة وادلــة إرشــادية موحــدة تســاهم في تعزيــز تقنيــات التشريــع 

ــاً  ــع قياس ــر التشري ــن أث ــد م ــادة العائ ــشرع وزي ــداف الم ــق أه ــه لتحقي وفعاليت

ــه . بكلفت

محمد قاسم المياحي 

مدير عام دائرة التشريع النيابي
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الدليـــل التعريفــــي
بالمصطلحـــات القانونيــــــة

الاستاذ المتمرس الدكتور

غازي فيصل مهدي

المستشار القانوني لدائرة التشريع
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توطئة

ــا  ــع، بعضه ــه والقضــاء والتشري ــا في الفق ــة متســالم عليه ــاك مصطلحــات قانوني    هن

صحيــح لا شــائبة عليــه، والبعــض الاخــر تعــوزه الدقــة، الا ان الجهــات المذكــورة تقبلتــه 

نــزولاً عنــد مقولــة ان الخطــأ الشــائع خــر مــن الصــواب غــر الشــائع. هــذا ومــن اجــل 

توخــي الدقــة في اســتعمال المصطلحــات القانونيــة لــدى الصائــغ حتــى تأتــي القوانــن 

التــي يعدهــا مبينــة كالنهــار اذا تجــى، اثرنــا تجميعهــا في هــذا الكــراس وبيــان معانيها 

ــع في  ــلا يق ــة ف ــد القانوني ــة القواع ــولى صياغ ــن يت ــا م ــتبر به ــي يس ــة، لك الحقيقي

ــح بــاب الاجتهــاد فيهــا عــى  حومــة الخطــأ ممــا ينعكــس ســلباً عــى تطبيقهــا ويفت

مراعيــه.

ان دقــة الصياغــة الضمنيــة لحســن صناعــة القانــون وســهولة تطبيقــه عــى الوقائــع 

التــي يتصــدى لهــا.

   وبنــاء عــى مــا تقــدم، فأننــا ســنعرض المصطلحــات القانونيــة ذوات الاهميــة القصــوى 

ــون  ــوب فتك ــدف المطل ــب اله ــن ان تصي ــة، آمل ــن الأتي ــى العناوي ــة ع ــغ موزع للصائ

نافعــة وتغنــي مــن الحــق شــيئاً واللــه ولي التوفيــق.
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اولاً: المصطلحات في مجال القانون الدستوري

1-الحكومة

لــم يتســالم فقــه القانــون العــام عــى معنــى كلمــة )الحكومــة( فهنــاك مــن يقــول ان 

ــة برئيــس  ــة ممثل ــي تمــارس ادارة الدول ــى مــادي وهــو الســلطة الت لهــا معنــن معن

الجمهوريــة والــوزراء ومعنــى عضــوي يشــمل رئيــس الــوزراء والــوزراء بينما يســتعمل 

ــة  ــلاث التشريعي ــة الث ــلطات الدول ــى س ــة ع ــورة للدلال ــة المذك ــه  الكلم ــض الفق بع

والتنفيذيــة والقضائيــة وقــد يــراد بهــا الســلطة التنفيذيــة ممثلــة برئيــس الجمهوريــة 

ومجلــس الــوزراء، وقــد يــراد بهــا مجلــس الــوزراء حســب وهــذا هــو المعنــى الضيــق.

2- الحصانة البرلمانية   )1(

ــم  ــن جرائ ــة ع ــاءلة القانوني ــن المس ــه م ــواب فتعصم ــس الن ــو مجل ــح لعض ــي تمن وه

القــول هــذا ولقــد تضاربــت الآراء بشــأن مشروعيتهــا , فهنــاك رأي يــرى انهــا مشروعــة 

ولا شــائبة عليهــا تكدرهــا لان عضــو مجلــس النــواب ذو مركــز قانونــي  خــاص يختلــف 

عــن مركــز المواطــن العــادي باعتبــاره يمثــل الشــعب العراقــي بــاسره ولهــذا لا منــاص 

مــن حمايتــه مــن الدعــاوى الكيديــة وهنــاك مــن يعتقــد ان الحصانــة البرلمانيــة خــرق 

مبــن لمبــدأ مســاواة المواطنــن امــام القانــون وكذلــك لثوابــت احــكام الاســلام لأنــه لا 

حصانــة فيــه لمســؤول في الدولــة, فالــكل يخضــع لأحــكام الــشرع والقانــون ســواء كان 

حاكمــا او محكومــاً اولــم يقــل اللــه ســبحانه وتعــالى )) فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــراً 

ــة  ــة البرلماني ــان الحصان ــال ف ــة ح ــى اي ــره(( وع ــال ذرة شراً ي ــل مثق ــن يعم ــره وم ي

نوعــان حصانــة موضوعيــة وحصانــة اجرائيــة ،الاولى نصــت عليهــا المــادة)63/ ثانيا/أ( 

مــن الدســتور حيــث قضــت بــان )يتمتــع عضــو مجلــس النــواب بالحصانــة عمــا يــدلي 

بــه مــن اراء في اثنــاء دورة الانعقــاد ولا يتعــرض للمقاضــاة امــام المحاكــم بشــأن ذلــك( 

فالنــص ينــرف اذاً للأعفــاء مــن المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة عــى حــد ســواء . امــا 

)1) -جــاء في قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا 90/اتحاديــة/2019 الــذي أوضــح مفهــوم الحصانــة البرلمانيــة وذكــر انهــا 

عــى نوعــن الحصانــة الموضوعيــة والحصانــة الإجرائيــة وبخصــوص نــص المــادة 63/تانيــا/ب،ج مــن الدســتور العراقــي 

حيــث يلاحــظ ان المــرع الدســتوري وضــع قيــدا عــى الســلطة القضائيــة في اتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة بحــق عضــو 

مجلــس النــواب في حالــة واحــدة فقــط وهي)عــدم جــواز اصــدار مذكــرة القبــض عــى عضــو مجلــس النــواب الا اذا كان 

متهــم بجريمــة جنايــة ... امــا اذا كان عضــو مجلــس النــواب متهــاً بجريمــة بجرائــم الجنــح والمخالفــات فــأن ذلــك لا 

يعنــي عــد متهــاً مســاءلة عضــو مجلــس النــواب في حالــة ارتــكاب أي منهــا لأن ذلــك يخــل بمبــدأ المســاواة الجزائيــة 

ــاز شــخصياً  ــة ضــد المســؤولية لاتعــد امتي ــون ........وان الحصان ــام القان ــر مــن مظاهــر المســاواة ام ــذي هــو مظه ال

للنائــب بــل امتيــازاً لمجلــس النــواب) .
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الحصانــة الاجرائيــة فلقــد نــص عليهــا البنــد )ثانيــا –ب( مــن نفــس المــادة حينمــا 

قــى بــان )لا يجــوز القــاء القبــض عــى العضــو خــلال مــدة الفصــل التشريعــي الا اذا 

كان متهمــا بجنايــة وبموافقــة الاعضــاء بالاغلبيــة المطلقــة لرفــع الحصانــة عنــه او اذا 

ضبــط متلبســا بالجــرم المشــهود في جنايــة ( ووفقــاً للبنــد )ثانيــا/ج( مــن نفــس المــادة 

فأنــه )لا يجــوز القــاء القبــض عــى العضــو خــارج مــدة الفصــل التشريعــي الا اذا كان 

ــه او اذا  ــة عن ــع الحصان ــى رف ــواب ع ــس الن ــس مجل ــة رئي ــة و بموافق ــاً بجناي متهم

ضبــط متلبســاً بالجــرم المشــهود في جنايــة( ان الحصانــة  البرلمانيــة بنوعيهــا الموضوعيــة 

والاجرائيــة جــاءت اســتثناءً عــى الأصــل وعليــه يجــب  تفســر النصــوص المقــررة  لهــا  

تفســراً ضيقــاً فــلا تجــوز تعديتهــا عــن موضعهــا  .

3- الدورة الانتخابية ودورة الانعقاد والفصل التشريعي)1(

الدورة الانتخابية هي مدة عمر مجلس النواب المنتخب، امدها اربع سنوات .....

تبــدأ بــأول جلســة لــه وتنتهــي بنهايــة الســنة الرابعــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

)56/اولا ( مــن الدســتور.

والــدورة الانتخابيــة تنقســم عــى اربــع دورات انعقــاد ســنوية والاخــرة بدورهــا تنقســم 

عــى فصلــن تشريعيــن أمدهمــا ثمانيــة اشــهر يبــدأ اولهمــا في 3/1 وينتهــي في 6/30 

ويبــدأ ثانيهمــا في 9/1 وينتهــي في 12/31 ولا ينتهــي الفصــل التشريعــي الــذي تعــرض 

فيــه الموازنــة العامــة للدولــة إلا بعــد الموافقــة عليهــا)2( .

4-عبارة سيادة القانون)3(

ــة  ــا الدق ــا تعوزه ــاء الا انه ــات الفقه ــاتر وكتاب ــض الدس ــا بع ــارة تردده ــذه العب ه

والصــواب لأن الســيادة خصيصــة مــن خصائــص الســلطة السياســية في الدولــة فهــي 

ســلطة بدئيــة وعليــا، بدئيــة لأنهــا لا تنبثــق مــن ايــة ســلطة اخــرى وان باقي الســلطات 

)1) - جــاء في قــرار المحكمــة الاتحاديــة 18/اتحاديــة /2009، ان مفهــوم الســنة التقويميــة ينــرف الى مفهــوم الســنة 

الميلاديــة.

ــة العامــة المنصــوص عليهــا  ــة /2008 التفســري )ان تعبــر الموازن ــة 29/اتحادي )2) - جــاء في قــرار المحكمــة الاتحادي

في المــادة 57 مــن الدســتور ينــرف حكــاً عــى الموازنــة التكميليــة ولاينقــي الفصــل التريعــي الــذي تعــرض فيــه.

ــم  ــاً لحك ــزي تعريف ــفورد الإنكلي ــوس أكس ــاء في قام ــي Rule of Law  ج ــذي يعن ــون ال ــيادة القان ــوم س )3) - مفه

القانــون وهــي حالــة سياســية لا قاعــدة قانونيــة بمــا نصــه )حكــم القانــون او Rule of Law  هــو ســلطة القانــون و 

تاثُــره عــى المجتمــع وخاصــة عندمــا ينظــر اليــه عــى انــه قيــد عــى الســلوك الفــردي والمؤسســاتي )، وقــد جــاء بالضــد 

مــن حــق الملــوك الآلهــي 
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ناشــئة عنهــا وهــي عليــا لأنــه لا توجــد ســلطة تســاويها او تعلــو عليهــا واثارهــا باديــة 

في المجالــن الداخــلي والخارجــي ولكنهــا مقيــدة في المجــال الخارجــي بالمعاهــدات التــي 
تدخــل الدولــة طرفــاً فيهــا )1(

5-الهيئات المستقلة والجهات غر المرتبطة بوزارة

   الهيئــات المســتقلة تشــكيلات نــص عليهــا الدســتور في المــادة)102( ومــا بعدهــا ولــم 

ــه  ــتور ولكن ــا الدس ــد احصاه ــذا ولق ــمية، ه ــذه التس ــل به ــن ذي قب ــة م ــن معروف تك

تــرك البــاب مفتوحــا  لأســتحداث هيئــات اخــرى حســب الحاجــة والــرورة بقانــون،

   ان الهيئــات المســتقلة تقــوم عــى فكــرة التخصــص اي انهــا تنشــأ لتحقيــق اغــراض 

ــن  ــاك م ــا فهن ــه في تكييفه ــار الفق ــد احت ــائها وق ــون انش ــا قان ــص عليه ــة ين معين

اعتبرهــا  جــزءاً مــن الســلطة التنفيذيــة  وهنــاك مــن اعتبرهــا ســلطة رابعــة في الدولــة 

ــون  ــه والمعن ــث من ــاب الثال ــة ان الدســتور اوردهــا في الب ــه يلاحــظ وبدق وهكــذا، الا ان

بالســلطات الاتحاديــة مخصصــاً الفصــل الرابــع لهــا وكأنــي بــه أراد ان يجعلهــا ســلطة 

رابعــة في الدولة.ومهمــا كان الامــر فــان الهيئــات المســتقله تتمتــع بــا ســتقلال فنــي تــام 

غــر منقــوص ،اذ لا يجــوز لأيــة ســلطة في الدولــة التدخــل باعمالهــا وان كان لبعضهــا 

مراقبتهــا بعــد القيــام بهــا كمــا في رقابــة مجلــس النــواب والــذي منحتــه المــادة)61/

ثامنا/هـــ/( مــن الدســتور اختصــاص اســتجواب مســؤوليها وفقــا للأجــراءات المتعلقــة 

بالــوزراء ولــه اعفاؤهــم بالاغلبيــة المطلقــة.

ــتقلال  ــن الاس ــف ع ــتقلة يختل ــات المس ــه الهيئ ــع ب ــذي تتمت ــي ال ــتقلال الفن    ان الاس

المــالي والاداري والــذي يمنــح هبــة للهيئــات التــي تعمــل عــى وفــق نظــام اللامركزيــة 

ــه  ــد جه ــق، اذ لا توج ــتقلال مطل ــه اس ــة ، لان ــة ام مرفقي ــت محلي ــواء كان ــة س الاداري

رئاســية للهيئــات المذكــورة فهــي تعمــل مــن وحــي نفســها لتحقيــق الاغــراض التــي 

ــواب  ــس الن ــب مجل ــن جان ــا م ــة اعماله ــن مراقب ــع م ــك لا يمن ــا ،الا ان ذل ــت له أنتدب

ــة. ــتورية والقانوني ــوص الدس ــتنادا الى النص ــاء اس والقض

6- أنواع الأغلبية في التصويت

عــادة مــا يحــدد الدســتور والقوانــن طريقــة التصويــت في المجالــس واللجــان والاحــكام 

)1) - وفي رأينــا انــه لا صحــة لعبــارة ســيادة القانــون لان القانــون يعلــو عــى الجميــع ولايتفــوق عليــة احــد ســواء كان 

حاكــا او محكومــا.
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أدلــــة 
العمـــــل التشــريعــــي 

العالقــة بهمــا , والتصويــت يقســم عــى ثلاثــة أنــواع وهــي :-

ــدا    ــن  زائ ــاء الحاضري ــدد الأعض ــف ع ــت  نص ــي تصوي ــيطة : وتعن ــة  البس 1.  الأغلبي

ــن  ــا (  م ــادة )59/ ثاني ــه الم ــت الي ــا  لمح ــذا  م ــاب  , وه ــق النص ــد  تحق ــد  بع واح

الدســتور حينمــا قضــت  بأنــه ) تتخــذ القــرارات  في جلســات مجلــس النــواب بالأغلبيــة  

ــك(   . ــم ينــص عــى  خــلاف ذل البســيطة بعــد تحقــق النصــاب  مال

2. الأغلبيــة المطلقــة : وتعنــي  نصــف عــدد اعضــاء المجلــس زائــدا واحــد , وســواء ذكــر 

النــص  عبــارة ) عــدد أعضــاء المجلــس ( او لــم يذكــر  ومــن الامثلــة  عليهــا  مــا نصــت 

ــوزراء  ــد ال ــن اح ــة م ــحب الثق ــأن س ــتور بش ــن الدس ــاً/ آ( م ــادة )61/ثامن ــه الم علي

ــس  ــن رئي ــة  م ــحب الثق ــأن  س ــاً/ب/3/(  بش ــادة  )61/ ثامن ــه  الم ــت علي ومانص
مجلــس الــوزراء.)1(

ــاع  ــلاث ارب ــن او الث ــة الثلث ــي اغلبي ــة:  وه ــددة او الخاص ــبية او المش ــة النس 3. الأغلبي

او الأربعــة اخمــاس مــن عــدد اعضــاء المجلــس ومثالهــا مــا نصــت عليــه المــادة )92/ 

ثانيــا(  مــن الدســتور فيمــا يتعلــق بقانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــذا ولا يجــوز 

الاعتــداد  بصــوت  رئيــس المجلــس  وترجيــح الكفــة التــي صــوت معهــا   ألا بنــاء  عــى 

نــص قانونــي صريــح  لان مثــل هــذا الرجيــح يعنــي اعطــاءه  قيمــة صوتــن .

7- قياس أثر التشريع

وهــو عمليــة تحليــل وتقييــم للنتائــج والاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة  والماليــة والبيئيــة  

ــا  ــد او المزاي ــف  والفوائ ــم التكالي ــون وتقيي ــل أي قان ــع او تعدي ــل تشري ــة قب المتوقع

المتعلقــة بمــشروع القانــون .

8- حوكمة التشريعات

ــا  ــى عليه ــي تبن ــج الت ــالي المناه ــات وبالت ــر والآلي ــة المعاي ــن جمل ــارة ع ــي عب وه

التشريعــات لضمــان الجــودة والاتقــان والتميــز والواقعيــة والفاعليــة والعدالة والشــفافية 

فيهــا لمــا لمثــل تلــك التشريعــات مــن اثــار مهمــة عــى طريــق الحكــم الرشــيد وعلــو 

ــي. ــن  القانون ــق الام ــون وتحقي القان

)1) - جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسري المريقم23/اتحادية/2007 )ان المقصود بالأغلبية

 المطلقــة الــواردة بالمادتــن 61/ثامنــا /أ) و )76/رابعــا) مــن الدســتور هــي اغلبيــة عــدد الأعضــاء الحاضريــن بالجلســة 

بعــدد تحقــق النصــاب القانــوني للانعقــاد المنصــوص عليــه في المــادة )59/اولاً) منــه لأنهــا جــاءت مجــردة مــن مفــردة 

)عــدد الأعضــاء) الــواردة في حكــم )المــادة 61 /ثامنــاً/ب/3).
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ثانيا : المصطلحات في مجال القانون الإداري

1- للأدارة في القانون الإداري معنيان مختلفان :

ــات  ــات والمنظم ــه الهيئ ــوم ب ــذي تق ــاط ال ــه النش ــد ب ــي: ويقص ــى الوظيف الأول : المعن

ــق  ــن وتحقي ــات للمواطن ــم الخدم ــة وتقدي ــات العام ــباع الحاج ــدف اش ــة به الإداري

النفــع العــام، فيقــال إدارة المواصــلات ويقصــد بــه مايقدمــة هــذا المرفــق مــن خدمــات 

ومــا يقــوم بــه مــن نشــاط مثــل البريــد والــبرق والهاتف.....الــخ. او تذُكــرادارة المرافــق 

العامــة التعليميــة ويقصــد بــه إدارة هــذه المرافــق في مختلــف أنــواع التعليــم 

ــة  ــي تنفــذ سياســة الدول ــى العضــوي : وُيقصــد مجموعــة المنظمــات الت الثانــي: المعن

ــم  ــباع حاجاته ــراد واش ــاط الأف ــم نش ــة وتنظي ــاة الاجتماعي ــم الحي ــا في تنظي وبرامجه

وتحقيــق النفــع العــام ويشــمل هــذا المعنــى الهيئــات الإداريــة المركزيــة واللامركزيــة .

فلــوا اخذنــا مرفــق التعليــم العــالي فانــة بموجــب المعنــى الوظيفــي يقصــد بــه عمليــة 

تعليــم طــلاب الجامعــات والمعاهــد بمختلــف فــروع العلــم في الطــب والقانــون والأداب 

ــالي  ــم الع ــا وزارة التعلي ــد به ــوي فيقص ــى العض ــا المعن ــخ أم ــرى.... ال ــوم الأخ والعل

والجامعــات والمعاهــد التابعــة لهــا التــي تقــوم بتعليــم الطلبــة والدوائــر الأخــرى .

   أمــا الإدارة كعلــم فــأن لهــا تعريفاتهــا متعــددة ومــن أبرزهــا )انهــا الاســتخدام الامثــل 

للمــوارد المتاحــة لتحقيــق اداف معينة(. 

   وتســتعمل كلمــة الحكومــة في مجــال القانــون الإداري بالمقابلــة بكلمــة الإدارة للدلالــة 

عــى نوعــاً معــن مــن النشــاط الحكومــي، وهــو الــذي يتصــل بالسياســة العليــا للدولــة 

تميــزاً عــن الاعمــال الإداريــة اليوميــة التــي يقــوم بهــا الإدارة. 

   ويضيــف أحــد الكتــاب معنــى اخــر لكلمــة الحكومــة اذ يعــبر بهــا عــن الإدارة المركزية 

في مواجهــة الإدارة اللامركزيــة داخــل الســلطة التنفيذيــة أي انــه يقرهــا عى الســلطات 

العامــة المركزيــة دون الســلطات العامــة اللامركزية.

2-انواع الاستقلال في مؤسسات الدولة

ــالي و  ــتقلال م ــي واس ــتقلال فن ــواع ، اس ــة ان ــة ثلاث ــات الدول ــتقلال في مؤسس   الاس

اســتقلال اداري فــالأول يقــوم عــى فكــرة التخصــص ، وتتمتــع بــه الهيئــات المســتقلة 

التــي وردت في الدســتور اذ ان كل واحــدة منهــا اسســت لتحقيــق اغــراض معينــة ،فهــي 
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بحــدود هــذه الاغــراض تتمتــع باســتقلال تــام غــر منقــوص ، ولــو مثقــال ذرة ، فــلا 

يجــوز لأيــة ســلطة في الدولــة ان تتدخــل بصميــم اعمالهــا او تصــدر توجيهــات اليهــا 

، وان كانــت تخضــع لرقابــة لاحقــة مــن لــدن مجلــس النــواب و القضــاء عندمــا يقــوم 

بمهمتــه في الفصــل في المنازعــات المدنيــة و الاداريــة اذ يتمتــع باســتقلال تــام ولا يجــوز 

لأي مــن الســلطتن التنفيذيــة و التشريعيــة التدخــل   بأعمالــه لأنــه لا ســلطان عليــه لغر 

القانــون .

   امــا الاســتقلال المــالي والاداري فأنــه اســتقلال منقــوص يمنــح للمؤسســات التــي تعمل 

عــى وفــق نظــام اللامركزيــة الاداريــة ســواء كانــت محليــة او مرفقيــة ، فهــو اســتقلال 

في مواجهــة ســلطات مركزيــة رئاســية . ان الاســتقلال المــالي يعنــي قــدرة المؤسســة عــى 

تكويــن مواردهــا الماليــة الخاصــة بهــا واختيــار الاســلوب الملائــم لاســتغلالها ، كمــا ان 

لهــا الحــق في التــرف بالفائــض المتحقــق في موازنتهــا ، وهــو يتطلــب وجــود الوســائل 

التــي تكفــل للمؤسســة تنفيــذ سياســة التمويــل الذاتــي.)1( 

   ينــص قانــون الإدارة الماليــة رقــم )6( لســنة2019،في المــادة 1/ثامنــاً   موازنــة الإقليــم 

ــة  ــم والمحافظ ــرادات الإقلي ــات واي ــن نفق ــر وتخم ــداول تقدي ــة :ج ــة المحافظ او موازن

الغــر منتظمــة في اقليــم تــم المصادقــة عليهــا مــن برلمــان الإقليــم ومجلــس المحافظــة 

ــي  ــن وزارت ــا م ــتها وإقراره ــد مناقش ــة بع ــة الاتحادي ــة العام ــن الموازن ــد ضم وتوح

ــه ــب اختصاص ــن كلً حس ــط الاتحاديت ــة والتخطي المالي

ــمل  ــاً: وتش ــة ذاتي ــشر : الإدارات الممول ــادس ع ــرة) س ــها الفق ــادة نفس ــاء في الم    وج

الــشركات العامــة المملوكــة للدولــة والهيئــات والمديريــات العامــة التــي تتمتــع 

بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والــداري والتــي تعتمــد عــى مواردهــا الذاتيــة 

ــا (. ــل موازنته في تموي

ــن  ــوع م ــام ن ــلطة قي ــن الس ــوع م ــام ن ــي قي ــه يعن ــتقلال الاداري فأن ــا الاس    ام

الاختصــاص التشريعــي داخــل المؤسســة تصــوت عــى كل جــزء مــن ايراداتهــا ونفقاتهــا 

ــن  ــة م ــرة للمؤسس ــلطة المدي ــه الس ــا تملك ــى م ــف ع ــور يتوق ــتقلال المذك . ان الاس

ــن   ــه ع ــتقل بذات ــم الاداري يس ــن التنظي ــوع م ــق ن ــن تحقي ــا م ــات تمكنه اختصاص

نظــام المرافــق العامــة المركزيــة ، ممــا يرتــب عليــه ان العاملــن عــى ادارة المؤسســة لا 

يخضعــون للســلطة الرئاســية المركزيــة بــل يســتقرون في تــدرج اداري أخــر. حاصــل 

)1) - وفي رأينا ان أولى مظاهره وجود موازنة لها منفصلة عن الموازنة العامة للدولة استثناء من مبدأ وحدة الموازنة 

العامة.
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البحــث ، ان الاســتقلال المــالي و الاداري لا يمنــح خــارج نظــام اللامركزيــة الاداريــة وان 

منحــه لجهــات قضائيــة غــر صحيــح ، لأنــه يكفيهــا انهــا تتمتــع بالاســتقلال الفنــي 

ومــا اعظمــه مــن اســتقلال .

3-السلطة التقديرية والسلطة المقيدة

  ان التســمية المذكــورة غــر دقيقــة، لأن الأدارة جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة ، وعليــه لا 

يصــح القــول بــان الســلطة تمــارس الســلطة ، بــل هــي تمــارس الاختصاصــات الموهوبة 

مــن القانــون ، وعــى هــذا فــان التعبــر الأدق ان نســمي الســلطة بالاختصــاص فنقــول 

الاختصــاص المقيــد و الاختصــاص التقديــري.

ــد، ان يحــدد القانــون لــلادارة شروط اصــدار القــرار     هــذا ويــراد بالاختصــاص المقي

الاداري مــن حيــث اركانــه الخمســة التــي يتقــوم بهــا ، فــاذا تحققــت الــشروط المذكــورة 

ــة  ــون منزوع ــا تك ــه فأنه ــاً ، وعلي ــاً لازم ــرار الاداري حتم ــدار الق ــى الادارة اص ــان ع ف

الحريــة في اتخــاذ القــرار . ان النصــوص التــي تنظــم الاختصــاص المقيــد لــلادارة هــي 

نصــوص آمــرة لا ســبيل لمخالفتهــا ،فــأن امتنعــت الادارة عــن اصــدار القــرار المطلــوب 

،فــأن امتناعهــا هــذا يحســب قــراراً اداريــاً ســلبياً يجــوز الطعــن فيــه امــام القضــاء 

ــب الغائــه جــزاءً أوفى. امــا الاختصــاص التقديــري فأنــه يعنــي منــح  في كل وقــت وطل

الادارة هامشــاً مــن الحريــة في اتخــاذ القــرار وهــذه الحريــة قــد تتعلــق بركن الســبب او 

ركــن المحــل وربمــا تتظاهــر في الاركان الاخــرى عــى تفصيــل لا فســحة ههنــا للدخــول 

فيــه . ان امتنــاع الادارة عــن اصــدار القــرار في مجــال الاختصــاص التقديــري صحيــح 

لاشــائبة فيــه مــن حيــث المبــدأ ولذلــك لا يمكــن مســاءلة الادارة عنــه الا اذا داخلــه عيــب 

الانحــراف باســتعمال الســلطة، اي ان الادارة تمتنــع عــن اصــدار القــرار لغايــة مُنبتــة 

الصلــة بالصالــح العــام توصــم قرارهــا بالبطــلان .

4- الشخصية المعنوية

   الشــخص بمنظــار القانــون نوعــان، شــخص طبيعــي وشــخص معنــوي ، الاول هــو 

ــرض  ــق غ ــد لتحقي ــوال ترص ــخاص وام ــة اش ــو مجموع ــي ه ــده والثان ــان وح الانس

معــن .

   ان الشــخصية المعنويــة حيلــة ابتدعهــا المشرعــون لتحقيــق اغــراض عمليــة، وتقســم 

الاشــخاص المعنويــة عــى نوعــن اشــخاص معنويــة عامــة كالدولــة و فروعها واشــخاص 
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معنويــة خاصــة كالــشركات والجمعيــات وان منــح الشــخصية المعنويــة يجــب ان يتــم 

بقانــون وليــس بــأداة اقــل منــه، والشــخص المعنــوي يتمتــع بــكل خصائــص الشــخص 

الطبيعــي باســتثناء مــا كان منهــا ملازمــاً للأخــر وبحــدود الاغــراض التــي أنشــئ مــن 

ــة  ــة وجــوب  وأهلي ــة مســتقلة واهلي ــه اســم وموطــن وجنســية وذمــة مالي اجلهــا ، فل

اداء مقيــدة بالاغــراض التــي اســس لأجلهــا ، كمــا ان لــه حــق التقــاضي بصفــة مــدعٍ او 

مدعــى عليــه هــذا ولا تــلازم بــن الشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والاداري ، اي 

بمعنــى ان الاخريــن ليســا نتائــج منــح الشــخصية المذكــورة .

5- درجات الموظفن والدرجات العليا

  تضمــن قانــون رواتــب موظفــي الدولــة والقطــاع العــام لســنة 2008 المعــدل جــدولآً 

بدرجــات الموظفــن والدرجــات العليــا , فدرجــات الموظفــن عــشر ولــكل درجــة احــدى 

ــات  ــنوية ان الدرج ــلاوة الس ــق الع ــن طري ــف ع ــا الموظ ــدرج فيه ــة يت ــشرة مرحل ع

ارقــام صمــاء يتــم فيهــا تســعر الشــهادات الدراســية للموظفــن امــا الدرجــات العليــا 

وبحســب الجــدول المشــار اليــه في اعــلاه والمعــدل بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم)400( 

لســنة 2015 فهــي :

1- وكيــل الــوزارة ومــن هــو بدرجتــه ومــن يتقــاضى راتبــه والمستشــار الــذي يتقــاضى 

راتــب وكيــل وزارة

2- الدرجة الخاصة

3- المديــر العــام ومــن بدرجتــه ومــن يتقــاضى راتبــه .علمــاً بــان قــرار مجلــس الــوزراء 

المذكــورفي اعــلاه منــزوع القيمــة القانونيــة لأن تســمية الدرجــات وتحديــد رواتبهــا تــم 

بالقانــون ,وبالتــالي لايجــوز لمجلــس الــوزراء تعديلــه بقــرار اداري تنظيمــي)1( . 

6-أصناف العاملن في الدولة.

هناك ثلاثة اصناف للعاملن في الدولة حاليا وهم :

ــلاك  ــة في الم ــة داخل ــة دائم ــه وظيف ــدت الي ــخص عه ــو كل ش ــم وه ــف الدائ 1- الموظ

ــدل . ــنة 1960 المع ــة لس ــة المدني ــون الخدم ــع لقان ــن ويخض ــاص بالموظف الخ

)1) -وفي رأينــا أن القــرار المذكــور أنفــاً معــدوم مــن الناحيــة القانونيــة لأنــه انطــوى عــى غصــب لاختصــاص المــرع 

كــا ان القــرار المشــار اليــه اســتحدث نوعــاً جديــداً مــن الدرجــات العليــا لم يــرد في صلــب القانــون وهــو )الدرجــة 

الخاصــة) ولم يذكــر مــن هــو الــذي سيشــغل الدرجــة المذكــورة .
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2- الموظــف المؤقــت وهــو الــذي يتــم التعاقــد معــه عــى وفــق احــكام قــرار مجلــس 

ــا  ــم  بم ــف الدائ ــوق الموظ ــه حق ــنة 1987 ول ــم )603 ( لس ــل رق ــورة المنح ــادة الث قي

ــت . ــي المؤق ــزه القانون ــب ومرك يتناس

ــم  لا  ــة ولكنه ــور يومي ــون باج ــم الادارة ويعمل ــتعن به ــن تس ــم الذي ــراء وه 3- الاج

يحســبون عمــالاً لان العمــال في دوائــر الدولــة تــم تحويلهــم الى موظفــن بقــرار مجلــس 
ــادة الثــورة المنحــل رقــم )150( لســنة 1987.)1( قي

7-الوزير ومن هو بدرجة وزير

الوزيــرفي العــراق يعــد مكلفــاً بخدمــة عامــة ,  وان كانــت هنــاك  نصــوص في قوانــن 

ــوفي  ــف . والوزيرعض ــة الموظ ــه معامل ــات تعامل ــن  والعقوب ــة والتضم ــة المدني الخدم

مجلــس الــوزراء وهــو الرئيــس الإداري الأعــى  في وزارتــه  وعليــه ان يجعــل  سياســتها  

متوائمــة  مــع السياســة العامــة للدولــة .امــا الموظــف بدرجــة وزيــر  فهــو موظــف يدير 

تشــكيلاً بمســتوى وزارة ولكنــه لا يعــد عضــواً في مجلــس الــوزراء ومــن  الأمثلــه  عليــه 

امــن بغــداد . ان الموظــف بدرجــة وزيــر يتقــاضى راتــب  ومخصصــات  الأخــر ولكنــه 

يبقــى  موظفــاً خاضعــاً لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة حالــه في ذلــك حــال الموظــف 

ــات ولا  ــة الاختصاص ــة وممارس ــوق المالي ــق بالحق ــر تتعل ــاواته  بالوزي ــم  لان مس الدائ

مزيــد عليهــا.

8-المكلف بخدمة عامة

ــة  ــف بخدم ــدل المكل ــنة 1969 المع ــات  لس ــون العقوب ــن قان ــادة )2/19( م ــت الم عرف

ــة  ــة  في خدم ــة  عام ــه مهم ــت  ب ــل نيط ــتخدم او عام ــف اومس ــه )كل موظ ــة بان عام

ــة  ــا او الموضوع ــة له ــح التابع ــمية والمصال ــبه الرس ــمية  وش ــا الرس ــة ودوائره الحكوم

ــس  ــاء المجال ــوزراء وأعض ــه وال ــوزراء ونواب ــس ال ــك رئي ــمل ذل ــا ويش ــت رقابته تح

ــتعمال أي  ــلي الاس ــور مح ــف المذك ــخ ( الا ان التعري ــة ..... ال ــة والبلدي ــة والإداري النيابي

انــه يعتمــد لغــرض تطبيــق قانــون العقوبــات واي قانــون عقابــي اخــر. امــا في مجــال 

القانــون الإداري فأنــه يمكــن القــول بــأن المكلــف بخدمــة عامــة , هــو كل مــن يعمــل في 

خدمــة الدولــة وفروعهــا ممــن لــم تنطبــق عليــه صفــة الموظــف والموظــف المؤقــت , فهو 

)1) - يلاحــظ ان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )315) الــذي ســاوى بــن الموظــف المؤقــت والأجــر قــد خالــف القــرار 

رقــم )603) لســنة 1987الــوارد ذكــره انفــاً.
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يشــمل رئيــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء وأعضــاء مجلــس النــواب وأعضــاء مجالــس 

ــه)1( .  ــب او بدون ــات ســواء كان عملهــم برات ــة والنواحــي والبلدي المحافظــات والاقضي

9-المحافظة غر المنتظمة في إقليم والحكومات المحلية

عرفــت المــادة ) 1/ ثانيــاً (  مــن قانــون  المحافظــات غــر المنتظمــة في إقليــم رقــم )21( 

لســنة  2008 المعــدل المحافظــة بانهــا ) وحــدة إداريــة ضمــن حدودهــا وتتكــون مــن 

اقضيــة ونواحــي وقــرى(  فــاذا لــم تكــن المحافظــة منضويــة في إقليــم ســميت بالمحافظة 

غــر  المنتظمــة في إقليــم   امــا الحكومــات المحليــة فقــد عرفتهــا  الفقــرة حــادي عــشر  

ــاء  ــة ( بن ــدات الإداري ــس والوح ــا ) المجال ــه  بأنه ــون نفس ــن القان ــادة )1(  م ــن الم م

عليــه  فــان  عبــارة ) الحكومــة المحليــة ( تطلــق  عــى مجالــس المحافظــات والاقضيــة 

ــس  ــا المجال ــد فيه ــي تتواج ــة  الت ــدات الإداري ــى الوح ــاً ع ــق أيض ــي  وتطل والنواح

ــة)2(.  ــاء و الناحي ــة والقض ــورة أي المحافظ المذك

10-التعين واعادة التعين

ــص  ــي ن ــشروط الت ــتوفي ال ــد ان يس ــف بع ــاة الموظ ــدة في حي ــرة واح ــم لم ــن يت   التعي

ــف الى  ــع الموظ ــك ورج ــد ذل ــة بع ــة الوظيفي ــت الرابط ــأذا انفصم ــون ،ف ــا القان عليه

الوظيفــة العامــة ثانيــةً فــأن هــذا الرجــوع يتــم عــن طريــق) اعــادة التعيــن( والاعــادة 

قــد تتكــرر مــرة واحــدة او اكثــر ،وشروطهــا هــي نفــس شروط التعيــن ابتــداءً .هــذا 

والملاحــظ انــه يتــم تكليــف الموظــف احيانــاً بشــغل منصــب قيــادي كأن يكــون وكيــلاً 

لوزيــر او مديــراً عامــا ، وقــد جــرت ســنة المشرع عــى تســمية هــذا التكليــف ب)التعين( 

في حــن هــو في الحقيقــة ترقيــة تجــري عــى خــلاف الســنن التــي وضعهــا القانــون،لان 

الرقيــة تكــون مــن وظيفــة الى وظيفــة أعــى مــن نفــس الطبيعــة .

وعــى ايــة حــال فأنــه لا منــاص مــن قبــول التســمية التــي اطلقهــا المشرع عــى هــذا النوع 

مــن الرقيــة الوظيفيــة وكمــا يقــال أن الخطــأ الشــائع خر مــن الصــواب غر الشــائع.

)1)- لقــد كان الأولى بالمــرع ان يعتــبر العضويــة في المجالــس المذكــورة تفرغــا تامــاً بحيــث يعــود المكلــف بالخدمــة 

العامــة الى وظيفتــه الســابقة بعــد انتهــاء الــدورات المقــررة  للمجالــس المذكــورة .

)2) - وان كنــا نــرى  بنظــر بليــغ ان النــص القانــوني معيــب بالنســبة للاخــرة ، لان عبــارة المجالــس المحليــة يجــب ان 

تنــرف الى المجالــس المكونــة مــن مجموعــة اعضــاء وليــس الى الامكنــة التــي تتواجــد فيهــا .
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11-الشرعية والمشروعية

   يســتعمل بعــض الفقــه المصطلحــن المذكوريــن كمرادفــن وحســبما يحلــو لــه، في حن 

ان  البعــض الاخــر يفــرق بينهمــا فيســتعمل مصطلــح )الشرعيــة( في مجــال القانونَــن 

ــون الإداري  ــال القان ــة( في مج ــح )المشروعي ــتعمل مصطل ــي ويس ــتوري والجنائ الدس

ــة في مجــال القانــون الدســتوري طريقــة وصــول الحــكام الى الســلطة  ويــراد بالشرعي

وفيمــا إذا كانــت تتفــق والفكــرة القانونيــة الســائدة وكذلــك ممارســتهم للمهــام المنوطــة 

بهــم امــا في مجــال القانــون الجنائــي فــراد بمصطلــح )الشرعيــة( مبــدأ لا جريمــة ولا 

عقوبــة الا بنــص والــذي عــد نــراً مبينــاً للحقــوق والحريــات العامــة .

    وبخصــوص مصطلــح )المشروعيــة( فأنــه يعنــي في مجــال القانــون الإداري مطابقــة 

ــة  ــوع الدول ــه خض ــراد ب ــع وي ــى واس ــان معن ــه معني ــون ول ــكام القان ــل لأح العم

بســلطاتها الثــلاث والافــراد لأحــكام القانــون فهــو يجــري عــى مفــرق رؤوس الجميــع 

ولا احــد يعلــو عليــه، امــا المعنــى الضيــق فهــو خضــوع الإدارة وهــي الســلطة التنفيذيــة 

لأحــكام  القانــون .
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ثالثاً :المصطلحات في فروع القانون العام الأخرى

1-- الجريمة من حيث جسامتها

ــار  المذكــور عــى ثلاثــة أنــواع كمــا نصــت عــى ذلــك  وهــي تنقســم مــن حيــث المعي

ــدل . ــنة 1969 المع ــات لس ــون العقوب ــن قان ــواد ) 25 و26 و 27( م الم

فالجناية  هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية :

1.الإعدام

2.السجن المؤبد

3.السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .

* اما الجنحة  فهي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتن الاتيتن :

1.الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات .

2.الغرامة

* في حن ان المخالفة  هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتن الاتيتن:

1. الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة  الى ثلاثة اشهر

2.الغرامة والتي تراوح مبالغها بن )50(  خمسن الى )200(  مئتي الف دينار)1(.

هــذا و بحســب المــادة )24(  مــن القانــون نفســه لا يتغــر  نــوع الجريمــة  اذا اســتبدلت 

ــي  ــرف  قضائ ــف او ظ ــذر مخف ــف لع ــة  اخ ــا عقوب ــررة له ــة  المق ــة  بالعقوب المحكم

مخفــف مالــم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك .

2- الموازنة والميزانية والحساب الختامي

الموازنــة بحســب رأي الفقــه تقديــر احتمــالي لأيــرادات ومروفــات الدولــة عــن ســنة 

قادمة،وهــي بحســب المــادة )1 /ثانيــأ( مــن قانــون الادارة الماليــة الاتحاديــة رقــم)6( 

ــج  ــن برام ــه م ــام ب ــة القي ــزم الدول ــا تعت ــن م ــبر ع ــة تع ــة مالي ــنة 2019 خط لس

ومشروعــات تتضمــن جــداول تخطيطيــة لتخمــن الإيــرادات وتقديــر النفقــات بشــقيها 

الجاريــة والأســتثمارية لســنة ماليــة واحــدة تعُــن في قانــون الموازنــة العامــة الأتحاديــة .

)1) - وقــد جــرى تعديــل الغرامــات الــواردة في قانــون العقوبــات رقــم 111لنســة 1969 المعــدل والقوانــن الخاصــة 

ــار الى  ــف دين ــن )50) ال ــات م ــغ الغرام ــت مبال ــث عدل ــم 6 لســنة 2008 حي ــل رق ــون  التعدي الأخــرى بموجــب قان

)200) الــف دينــار في المخالفــات وفي الجنــح)200001) دينــار الى)مليــون) دينــار وفي الجنايــة مــن )1000001) دينــار 

الى)عــرة) ملايــن دينــار وفــق هــذا  التعديــل أينــا تــرد الغرامــة في القانــون .
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علمــاً بانــه حســب رأي فقهــاء علــم الماليــة العامــة لا يوجــد فــرق بــن كلمتــي الموازنــة 

والميزانيــة الا ان الدســتور العراقــي لســنة 2005 اســتعمل مصطلــح )الموازنــة ( كمــا في 

المــواد )57(و)80/رابعــاً( وابقــى عــى نفــس التســمية بخصــوص الســلطة القضائية اذ 

نصــت المــادة  )91/ثالثــا( عــى اختصــاص مجلــس القضــاء الاعــى في اقــراح مــشروع 

الموازنــة الســنوية للســلطة القضائيــة الاتحاديــة .

ــس  ــة )مجل ــلطة التنفيذي ــا الس ــة تعده ــة للدول ــة عام ــاك موازن ــان هن ــه ف ــاءً علي بن

ــواب . ــس الن ــا مجل ــادق عليه ــوزراء ( ويص ال

ــة  ــة العام ــن الموازن ــزءاً م ــون ج ــا تك ــلطات او فروعه ــض الس ــات لبع ــاك موازن وهن

ــة. للدول

ــاً لأيــرادات ومروفــات  أمــا الحســاب الختامــي فهــو تقديــر حقيقــي وليــس احتمالي

ــون  ــن القان ــادة )1(م ــن الم ــاً( م ــد )ثالث ــب البن ــو حس ــة، وه ــنة ماضي ــة في  س الدول

المذكــور في اعــلاه قائمــة المركــز المــالي للدولــة )الموجــودات والمطلوبــات (كمــا هــي عليــه 

في 31/كانــون الاول مــن كل ســنة وحســاب قيــاس النتيجــة الــذي يتضمــن الايــرادات 

ــة فيهــا . والمروفــات والكشــوفات الأخــرى  للســنة المنتهي

هــذا وأن اختصاصــات مجلــس النــواب بالنســبة لمــشروع الموازنــة العامــة للدولــة المقــدم 

مــن مجلــس الــوزراء هــي:

1- اجراء المناقلة بن ابواب وفصول المشروع

2-تخفيض اجمالي سقف الموازنة

3-الاقراح عى مجلس الوزراء زيادة أجمالي نفقات الموازنة

4-المصادقة عى القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية)1( .

ــد  ــه  ق ــة، الا ان ــدة تقويمي ــنة واح ــدة س ــع لم ــة يوض ــة للدول ــة العام ــون الموازن ان قان

يتأخــر صــدوره لبعــض الوقــت ،ولهــذا جــاءت المــادة )13/اولاً( مــن القانــون المذكــور 

ــبة  ــرف بنس ــة بال ــر الدول ــم الى دوائ ــدار تعمي ــة اص ــر المالي ــز لوزي ــلاه لتجي في اع

)12/1(  فمــا دون مــن اجمــالي المروفــات الفعليــة للنفقــات الجاريــة للســنة الماليــة 

ــب  ــهري، وبموج ــاس ش ــى اس ــررة ع ــر المتك ــات غ ــتبعاد المروف ــد اس ــابقة بع الس

البنــد )ثانيــاً( مــن نفــس المــادة الــرف مــن اجمــالي التخصيــص الســنوي للمشــاريع 

ــواب بأجــراء  ــة/2012) القــاضي بعــدم الحــق لمجلــس الن ــة المرقــم )25/اتحادي )1) - جــاء في قــرار المحكمــة الاتحادي

ــدم  ــم بع ــررت الحك ــل وق ــرح بدي ــم مق ــة وتقدي ــن الحكوم ــدم م ــة المق ــروع الموازن ــى م ــة ع ــلات جوهري تعدي

ــرار  ــخ الق ــه الدســتورية .....ال ــي هــي خــارج صلاحيت ــا والت ــا او اضافته ــم تعديله ــي ت ــواد الت دســتورية الم



23

أدلــــة 
العمـــــل التشــريعــــي 

الاســتثمارية المســتمرة والمدرجــة تخصيصاتهــا خــلال الســنة الماليــة الســابقة واللاحقــة 

حســب الذرعــات المنجــزة او التجهيــز الفعــلي للمــشروع .

أمــا اذا لــم يقــر مــشروع الموازنــة العامــة الاتحاديــة لســنة ماليــة معينــة فتعــد البيانات 

الماليــة النهائيــة  لســنة لســابقة اساســاً للبيانــات الماليــة لهــذه الســنة وتقــدم الى مجلس 

النــواب لإقرارهــا وهــذا مــا نــص عليــه البنــد )ثالثاً(مــن نفــس المادة.

ان قانــون الموازنــة العامــة الدولــة يطبــق مــن تاريــخ اقــراره مــن مجلــس النــواب ولا 

يجــوز ســحبه الى المــاضي ليــدرك اليــوم الاول مــن الســنة المالية ، كمــا لايجــوز ان يتضمن 

احكامــاً قانونيــة موضوعيــة يــراد لهــا ان تطبــق بشــكل مســتمر مثلمــا حصــل في قوانن 

الموازنــة للســنوات التــي خلــت حينمــا نصــت عــى اجــازة طويلــة للموظــف ،فمثــل هــذه 

النصــوص مكانهــا قانــون الخدمــة المدنيــة وليــس قانــون الموازنــة العامــة)1(. 

3- المعاهدة

وهــي اتفــاق شــخصن مــن اشــخاص القانــون الــدولي العــام عــى احــداث اثــار قانونية 

ــة ،  ــات الدولي ــة والمنظم ــام الى الدول ــدولي الع ــون ال ــخاص القان ــارة اش ــرف عب ، وتن

هــذا وقــد عرفتهــا المــادة ) 1/ اولاً( مــن قانــون عقــد المعاهدات رقــم )35( لســنة 2015 

عــى انهــا ) توافــق ارادات مثبــت بصــورة تحريريــة ايــاً كانــت تســميته بــن جمهوريــة 

العــراق او حكومتهــا وبــن دولــة او دول اخــرى او حكوماتهــا او منظمــة دوليــة او اي 

شــخص مــن اشــخاص القانــون الــدولي تعــرف بــه جمهوريــة العــراق لغــرض احــداث 

اثــار قانونيــة تخضــع لأحــكام القانــون الــدولي  بــرف النظــر عــن تســمية الوثيقــة 

او عــدد الوثائــق التــي يــدون فيهــا احــكام التوافــق كالمعاهــدة او الاتفــاق او الاتفاقيــة 

ــائل او  ــرات او الرس ــرك  او المذك ــر المش ــد او المح ــاق او العه ــول  او الميث او البروتوك

الكتــب المتبادلــة او غــر ذلــك مــن التســميات ويشــار اليهــا  في هــذا القانــون بالمعاهدة ( 

ان الــذي يســتبان مشرقــاً مــن النــص المذكــور ان كلمــة ) المعاهدة ( تشــمل كل المســميات 

ــة  ــات الدولي ــرى او المنظم ــدول الاخ ــراق وال ــن الع ــاق ب ــال الاتف ــق في مج ــي تطل الت

لتنظيــم بعــض الشــؤون واحــداث اثــار قانونيــة في مجــال القانــون الــدولي العــام . هــذا 

والمعاهــدة التــي يدخــل العــراق طرفــاً فيهــا امــا ان تكــون ثنائيــة عندمــا تعقــد بينــه 

)1)- ويسمي بعض الفقه مثل هذه النصوص  بـ)فارس الموازنة ) لأنها غريبة عنها وحرت فيها حراً.
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ــه اوتكــون  ــة او شــخص قانونــي دولي يعــرف ب ــة اخــرى او منظمــة  دولي وبــن دول

ــد  ــذا ولق ــن . ه ــن دولت ــر  م ــن اكث ــودة ب ــدة المعق ــي المعاه ــراف وه ــددة الاط متع

ــا  ــة ، ففــي بريطاني ــة القانوني ــم المعاهــدة  مــن الناحي ــدول في تقيي ــت مواقــف ال تباين

تصبــح المعاهــدة نافــذة المفعــول بمجــرد المصادقــة عليهــا مــن الملــك واذا كانــت تخالــف 

قانونــاً نافــذاً فأنــه يجــب تعديــل القانــون في ضوئهــا ، وفي فرنســا فــان للمعاهــدة قــوة 

القانــون واذا وجــدت قوانــن تخالفهــا فانــه يجــب تعديلهــا او الغاؤهــا بمــا يتــلاءم مــع 

احكامهــا ، وفي امريــكا فقــد نــص الدســتور عــى ان المعاهــدة المصــادق عليهــا تكــون لها 

قــوة القانــون وتعــدل القوانــن الســابقة عليهــا ، امــا الدســتور الهولنــدي فقــد اعطــى 

المعاهــدة قيمــة اعــى مــن الدســتور ويجــب تعديلــه بمــا يتــلاءم واحكامهــا . وفي العــراق 

فــان المعاهــدة يصــادق عليهــا بقانــون يصــدر مــن مجلــس النــواب والتــالي لذلــك ان 

لهــا قيمتــه ، ويفــرض ان تعــدل مــا تعــارض معهــا مــن قوانــن ســابقة.



25

أدلــــة 
العمـــــل التشــريعــــي 

رابعاً: المصطلحات في مجال القانون الخاص والشريعة الإسلامية

1- الحق والعدالة

   العــدل هــو الانصــاف اي ان تعطــي الحــق كالــذي تســتحق لنفســك ،فهــو يقــوم عــى 

اســاس التناســب بــن الأخــذ والعطــاء ولهــذا أتخــذ الميــزان رمــزاً لــه يتحقــق بتســاوي 

ــان  ــو نوع ــب، وه ــب كمايج ــن يج ــب لم ــاء مايج ــاء اعط ــد الفقه ــدل عن ــه إن الع كفتي

ــان  ــن كالأحس ــوخاً في زم ــون منس ــنه ولايك ــل حس ــي  العق ــو مايقت ــق وه ــدل مطل ع

لمــن يحســن إليــك وكــف الاذى عنــك وعــدل بالــشرع وهــو مايكــون منســوخاً ببعــض 

الأزمنــة كالقصــاص .

ــه  ــم الل ــد س ــشر وق ــر وإن شراً ف ــراً فخ ــأة أن خ ــاواة في المكاف ــي المس ــدل يعن أن الع

العــدل ميزانــاً وهــو مــن قبيــل تســمية الــيء باســم ألتــه لان الميــزان الــة الانصــاف 

بــن النــاس في المعامــلات ، علمــاً بــأن الشريعــة الاســلامية لاتفــرق بــن العــدل والعدالــة 

فكلاهمــا يعطــي معنــى واحــداً وهواحقــاق الحــق بتطبيــق أحــكام الــشرع.

وفي مجــال القانــون فــأن هنــاك فرقــا مبينــاً بــن العــدل والعدالــة فعــى الرغــم مــن أن 

كلاهمــا يقــوم عــى اســاس المســاواة ،إلا أن المســاواة في العــدل مجــردة تعتــد بالوضــع 

الغالــب ولاتهتــم بالجزئيــات والتفاصيــل في الحــالات المتماثلــة.

ــرة  ــى فك ــوم ع ــة تق ــاواة واقعي ــي مس ــة فه ــا العدال ــوم عليه ــي تق ــاواة الت ــا المس أم

الأنصــاف اذا تراعــي البواعــث الخاصــة وتهتــم بدقائــق الظــروف وجزئيــات المســائل.

أن القانــون يوضــع عــى اســاس العــدل الا ان تطبيقــه احيانــاً يــؤدي الى تحقيــق العدالــة 

وذلــك  عندمــا يمنــح القانــون الادارة والقضــاء اختصاصــاً تقديريــاً في تطبيــق النصوص، 

وهكــذا تبقــى العدالــة غايــة مثــى يســعى القانــون لتحقيقهــا وماهــي عليــه ببعيدة.

2- العنر والركن والشرط

العنــر هومــا يتوقــف عليــه وجــود الــيء او وصفــه ، وقــد يكــون داخــلاً في ماهيتــه 

ــب  ــد جوان ــن اح ــاً . ان الرك ــمى شرط ــا فيس ــاً عنه ــون خارج ــد يك ــا وق ــمى ركن فيس

ــي  ــة ه ــه ، والماهي ــن ماهيت ــزءاً م ــون ج ــوده ويك ــا وج ــف عليه ــي يتوق ــئ والت الش

مجموعــة ذاتيــات الــيء التــي يمتــاز بهــا عــن غــره وبالتــالي القــول ان اركان القــرار 

الاداري خمســة لأنهــا اعمدتــه التــي يســتند اليهــا ، فــاذا تخلــف واحــد منهــا او اكثــر 

ــة. ــة القانوني ــر موجــود مــن الناحي ــدَ القرارغ ع
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3-الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي

الشريعــة لغــة الطريقــة المســتقيمة ولهــذا قــال اللــه ســبحانه وتعــالى ) ثــم جعلنــاك عى 

شريعــة مــن الامــر فأتبعهــا ( وتعنــي ايضــا مــورد  المــاء الجــاري الــذي يعــد للــشرب ، 

امــا عنــد الفقهــاء فهــي الاحــكام التــي ســنها اللــه ســبحانه وتعــالى لعبــاده ، فتشــمل 

جميــع الشرائــع الســماوية التــي نزلــت للنــاس عــى ايــدي انبيائهــم . امــا الفقــه فهــو 

لغــة الفهــم مطلقــاً ولهــذا ورد في الآيــة الكريمــة  ) لهــم قلــوب لا يفقهــون بهــا ( وهــو 

ــة .  ــة التفصيلي ــن الادل ــبة م ــة المكتس ــة العملي ــكام الشرعي ــم بالأح ــاء العل ــد الفقه عن

ولعبــارة الشريعــة الاســلامية معنيــان عــى رأي بعــض الفقهــاء معنــى خــاص ومعنــى 

عــام ، الاول ينــرف الى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة التــي تضمنــت كافــة اقســام 

ــة  ــكام الشرعي ــع الاح ــرف الى جمي ــه ين ــي فان ــى الثان ــا المعن ــة ، ام ــكام الشرعي الاح

ســواء كان مصدرهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة او المصــادر الاخــرى المتفــق عليهــا 

فتشــمل بهــذا المعنــى الفقــه الاســلامي هــذا ويســتعمل البعــض عبــارة

)مبــادئ الشريعــة الاســلامية ( وهــي عبــارة ينقصهــا التوفيــق لان المبــادئ مــن بنــات 

افــكار الانســان بينمــا الشريعــة الاســلامية مــن وحــي الســماء ، وعــى ايــة حــال فــان 

الــرأي الغالــب في الفقــه يميــز بــن الشريعــة الاســلامية والفقــه الاســلامي ، فــالاولى عنده 

ــة امــا الفقــه الاســلامي فيشــمل  ــة        الثابت ــم والســنة النبوي نصــوص القــرآن الكري

ــاشرة او  ــورة مب ــلامية بص ــة الاس ــن الشريع ــتخرجة م ــة المس ــة العملي ــكام الشرعي الاح

غــر مبــاشرة

4- اللفظ المطلق واللفظ المقيد واللفظ المتشابه

يــراد باللفــظ المطلــق هــو اللفــظ الشــائع في افــراد مفهومــه عــى ســبيل البــدل مــن غــر 

تخصــص ببعضهــا كلفــظ الرجــل ، امــا اللفــظ المقيــد فهــو الــذي تخصــص شــيوعه في 

بعــض افــراد مفهومــه كوصــف الرجــل بأنــه اســود او ابيــض . امــا اللفــظ المتشــابه 

فهــو الــذي لا تــدل صيغتــه عــى المعنــى المــراد منــه وتعــذرت معرفــة المدلــول وادراكــه 

ــال ذلــك مــا ورد في الآيــة الكريمــة )) ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــلال والاكــرام ((  ومث

وكذلــك الحــروف في بدايــة الســور .

5- الشك والظن والاطمئنان

ــا  ــه او كم ــدم وقوع ــل وع ــوع الفع ــال وق ــف احتم ــدى المكل ــاوى ل ــوان يتس ــك ه الش
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يقــول فقهــاء المنطــق القانونــي تســاوي كفتــي الرجيــح، امــا الظــن فهــو ان يرجــح 

لــدى المكلــف احــد الاحتمالــن عــى الاخــر، والاطمئنــان يعنــي رجاحــة احــد الاحتمالــن 

بدرجــه كبــرة جــدا بحيــث يقــرب مــن اليقــن وتســتقر النفــس عنــده

6- النظام العام والآداب العامة

ــا في  ــح العلي ــة المصال ــت لحماي ــرة، شرع ــة أم ــد قانوني ــام قواع ــام الع ــة النظ إن لحم

الدولــة فهــي اشــبه بركائــز لا يســتقيم بنــاء المجتمــع بدونهــا، وهــذه المصالــح متنوعــة 

ــة. ــة او اقتصادي ــد تكــون سياســية او اجتماعي فق

ــاس  ــي يجــد الن ــك الحــد الأدنــى مــن قواعــد الاخــلاق الت امــا الآداب العامــة فهــي ذل

ــراف  ــن والأع ــا الدي ــا ومصدره ــروج عليه ــدم الخ ــا وع ــن باحرامه ــهم ملزم أنفس

ــا. ــة وغره الاجتماعي

هــذا ويعــد النظــام العــام والآداب العامــة قيديــن ثقيلــن عــى حريــة الافــراد التعاقديــة 

فــلا يجــوز لهــم عنــد ابــرام العقــود ايــاً كان نوعهــا مخالفتهمــا ،هــذا في مجــال القانون 

الخــاص، امــا في مجــال القانــون العــام فــراد بالنظــام العــام واجبــات ســلطات الضبــط 

الإداري بالمحافظــة عــى الامــن والصحــة والســكينة للمواطنــن هــذا  في الجانــب المــادي، 

امــا في الجانــب المعنــوي، فــأن عليهــا المحافظــة عــى الآداب العامــة لقــد اجتهــد مجلــس 

الدولــة الفرنــي في قــرار حديــث لــه معتــبراً المحافظــة عــى كرامــة الأنســان ركنــاً ركيناً 

مــن أركان النظــام العــام في حــن أن الشريعــة الإســلامية اســتبقت المجلــس المذكــور في 

تقريــر هــذا الركــن اذ ورد في الآيــة الكريمــة ))ولقــد كرمنــا بنــي ادم((.
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دليـــل سيـــر
 الاجـــــراءات التشــــريعية

دائــرة التشريـــع النيابيــة

الخبيــر القانونــي

طالــب كاظــم عــودة
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دليـــل منهجيـة 
قيـــاس أثـر التشـــريع

عدنان عبد الحسين

رئيس قسم قياس أثر التشريع

دائرة التشريع النيابية

دائــرة التشريـــع النيابيــة
قسم قياس أثر التشريع
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المقدمة

ــم،  ــع في العال ــنَّت اول الشرائ ــه سُ ــات، ففي ــدر التشريع ــارات ومص ــد الحض ــراق مه الع

ــتار )1934-1923ق.م(  ــت عش ــة لب ــو )2365-2357ق.م(، وشريع ــة اورنم كشريع

ــي )1792-1750ق.م(.  ــة حموراب وشريع

ــكلت  ــج، إذ ش ــار ونتائ ــن آث ــتتبعه م ــا يس ــا لم ــه وانم ــع في ذات ــة التشري ــن اهمي لا تكم

عمليــة التقنــن الركــن الركــن للدولــة الحديثــة في العالــم المعــاصر، ابتــداءً من الدســتور 

ــع  ــر التشري ــاس أث ــة قي ــل منهجي ــات، تحت ــلم التشريع ــة في س ــى مرتب ــولاً الى ادن وص

)RIA()Regulatory Impact Assessment ( أهميــة خاصــة في دول العالــم المتقــدم لمــا 

ــة، يحقــق الغــرض  ــاءة عالي ــع ذي جــودة وكف ــاج تشري ــرة في انت ــة كب لهــا مــن اهمي

الــذي مــن أجلــه شرع، وفي ظــل التضخــم التشريعــي الــذي تعانــي منــه الدولــة العراقية 

ــة  ــات حتمي ــر بمعالج ــي ان تم ــدة فينبغ ــن الجدي ــع القوان ــي في تشري ــن التأن ــد م لاب

تضمــن انتــاج تشريعــات تلبــي حاجــة المجتمــع ولا تنــدرج في اطــار الــرف التشريعــي 

ان صــح التعبــر، او قــد تكــون رقمــاً اضافيــاً يزيــد في غلــة التشريعــات ويثقــل كاهــل 

المــشرع والمطبــق والمواطــن، ولكــي نتخلــص مــن فــوضى التشريعــات او رداءتهــا لابــد 

للدولــة العراقيــة مــن اعتمــاد آليــات واضحــة ومحــددة ترســم الطريــق للجهــات المعنيــة 

بالتشريعــات في الدولــة العراقيــة في كيفيــة إعــداد مســودات التشريعــات، وفي هــذا الصــدد 

نــرى ان منهجيــة قيــاس أثــر التشريــع هــي احــدى تلــك الآليــات التــي تمكــن المــشرع 

العراقــي مــن تجنــب التشريعــات غــر الكفــوءة وذات الفعاليــة الهابطــة والتــي تســبب 

فــوضى تشريعيــة وبالتــالي تضخــم تشريعــي غــر مــبرر.

ــر  ــاس أث ــل الى قســمن، نتحــدث في القســم الاول عــن مفهــوم قي   سنقســم هــذا الدلي

ــع. ــر التشري ــاس أث ــة قي ــي نتحــدث عــن منهجي ــع، وفي القســم الثان التشري

ــة  ــل الخاص ــة العم ــى ورش ــج ع ــن التعري ــد م ــل لاب ــام الدلي ــال الى اقس ــل الانتق وقب

بمنهجيــة قيــاس أثــر التشريــع التــي عُقِــدَت بالتعــاون بــن معهــد التطويــر النيابــي 

ــج  ــن برنام ــعبية ضم ــدة الش ــة النج ــن منظم ــل م ــة وبتموي ــع النيابي ــرة التشري ودائ

تعزيــز الديمقراطيــة في العــراق والتــي أقيمــت في الســليمانية ولمــدة يومــن )مــن 1 الى 

ــه  ــروان عبدالل ــور )س ــام الدكت ــن الع ــيد الأم ــن الس ــور كل م 2021/10/2(، وبحض

اســماعيل( والســيد )عــلي محمــد حســن المبرقــع( مستشــار العدالــة والتنميــة الاجتماعية، 
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والســيد )عبــاس خضــر الشريفــي( مستشــار حقــوق الانســان، والســيد )محمــد قاســم 

المياحــي( المديــر العــام لدائــرة التشريــع النيابيــة، والســيد )ســعد فيــاض مــوزان( المدير 

ــة  ــات الافراضي ــة للجلس ــة مكمل ــذه الورش ــاءت ه ــي، ج ــر النياب ــد التطوي ــام لمعه الع

ــا بالتعــاون مــع معهــد التطويــر  عــبر منصــة )Google meet( والتــي اجرتهــا دائرتن

البرلمانــي، اذ حــاضر فيهــا الدكتــور عــلي الصــاوي اســتاذ العلــوم في جامعــة القاهــرة.
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القسم الاول

مفهوم قياس أثر التشريع

ان الغايــة الأســاس مــن قيــام الدولــة الحديثــة هــو تحقيــق الامــن والســلم المجتمعــي 

ــوء  ــع الكف ــو التشري ــة ه ــدرة والناجح ــة المقت ــذه الدول ــز ه ــن اول ركائ ــا، وم لمواطنيه

والفعــال الــذي يحقــق رفاهيــة المجتمــع، وقــد مــرت عمليــة انتــاج التشريعــات بمراحــل 

تطــور متعــددة عــى مــدى عــر الدولــة الحديثــة، حتــى وصــل الامــر الى اداة قيــاس 

الى  نقلهــا  وعنــد   ،)RIA( )Regulatory Impact Assessment( التنظيمــي  الاثــر 

العربيــة اصبــح يعُــبرَّ عنهــا بـــ )قيــاس اثــر التشريــع(، ظهــرت اولى تطبيقــات هــذه 

الاداة في امريــكا في ســبعينيات القــرن العشريــن، وكان الهــدف الاســاس منهــا هــو معرفة 

الكلــف والمنافــع الماليــة التــي ترتــب عــى التشريعــات، ثــم مــا لبثــت ان تــم اعتمادهــا في 

اغلــب دول العالــم المتقــدم وحتــى الــدول الناميــة، وتطــور اســتخدامها ليشــمل قيــاس 

جميــع الآثــار المتوقــع ترتبهــا عــى التشريــع، لــذا يجــب ان تعنــى منهجيــة تحليــل الاثــر 

التشريعــي بمجموعــة واســعة مــن التأثــرات عــى المجتمــع مــن أجــل إعطــاء صــورة 

ــة  ــى المنافس ــع ع ــار التشري ــع آث ــة الى توق ــدف المنهجي ــر، فته ــك الاث ــن ذل ــة ع واضح

ــتدامة  ــة المس ــة والتنمي ــال التجاري ــاص والاعم ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــة والقط والبيئ

وعــى الجانــب الاجتماعــي والاقتصــادي والدخــل والفقــر والقضــاء، ويجــب ان تكــون 

تقاريــر قيــاس الاثــر متاحــة للعامــة، ولا يمكــن ان يكــون تحليــل قيــاس اثــر التشريــع 

وحــده ناجحــا مــا لــم يرُبَــط بــأدوات الاصــلاح التنظيمــي الأخُــرى وجعلــه جــزءاً مــن 

ــى  ــوي ع ــب ان تحت ــي يج ــة، والت ــودة التنظيمي ــا بالج ــبر عنه ــع يع ــراتيجية اوس س

ــة  ــة والاجتماعي ــق الاهــداف الاقتصادي ــان تحقي ــذ، لضم ــر واضحــة للتنفي اهــداف وأطُ

ــة  ــة اربع ــة الكندي ــدد الحكوم ــدد تح ــذا الص ــع، وفي ه ــة التشري ــر كلف ــة لتبري والبيئي

ــة: ــح الفدرالي ــة اللوائ ــر وادارة ومراجع ــوزارات في تطوي ــادئ ارشــادية لل مب

حماية اللوائح وتعزز المصلحة العامة وتدعيم الحكم الرشيد.

حماية العملية التنظيمية بجعلها شفافة ومتاحة للجميع.

اتخاذ القرار التنظيمي بناءً عى ادلة عمل.

جعل اللوائح داعمة لاقتصاد عادل وتنافي.
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ولعــل مــن المهــم جــدا ان تكــون الاســراتيجية التنظيميــة الحكوميــة مشرعــة بموجــب 

قانــون او نظــام او تعليمــات، تكــون ملزمــة لجميــع مؤسســات الدولــة العراقيــة تقتفــي 

ــذه  ــة به ــرارات خاص ــات او ق ــام او تعليم ــون او نظ ــشروع قان ــداد كل م ــا في اع اثره

الــوزارات والمؤسســات. 

وتعتمــد منهجيــة قيــاس اثــر التشريــع بشــكل اســاس عــى توفــر البيانــات والمعلومــات 

المتعلقــة بالموضــوع محــل البحــث، وهــذه المعلومــات تكــون في الاعــم الاغلــب متوزعــة 

عــى اكثــر مــن وزارة او جهــة غــر مرتبطــة بــوزارة، ومــا لــم تتعــاون هــذه الجهــات 

فيمــا بينهــا فانــه لــن يتمكــن الباحثــون مــن اتمــام عملهــم بشــكل امثــل)1(.

تعريف قياس اثر التشريع

ــة  ــع الدول ــة واساســية في النهــوض بواق ــع اداة مهم ــر التشري ــاس اث ــة قي ــد منهجي تعُ

التنظيمــي والاداري والرقابــي وقدرتهــا عــى أداء مهامهــا بشــكل فعــال ومنتــج، وهــي 

مهمــة جــدا في صنــع القــرار ولضمــان تطبيــق السياســات وفــق ادلــة معتمــدة، ولعــل 

أهــم فائــدة يمكــن ان يحققهــا مجلــس النــواب والحكومــة مــن تطبيــق منهجيــة قيــاس 

ــل إصدارهــا وبعــده، هــو التحــول  ــر التشريــع لمشروعــات القوانــن ومقرحاتهــا قب أث

ــلوب  ــط إلى أس ــة فق ــراءات الآلي ــا للإج ــة طبق ــرارات التشريعي ــاذ الق ــلوب اتخ ــن أس م

يرتكــز أكثــر عــى البيانــات والدلائــل المتعــددة والتــي توفــر رؤيــة أشــمل للمواضيــع 

محــل التشريــع او التــي مــى زمــن عــى تشريعهــا، وبمــا يحقــق التنســيق والتجانــس 

بــن مختلــف السياســات العامــة للدولــة، ونجــاح المنهجيــة يعتمــد بشــكل اســاس عــى 

التنســيق والتعــاون بــن الســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة واصحــاب المصلحــة ومراكــز 

ــلي اصحــاب العمــل  ــن وممث ــي والاكاديمي ــر ومنظمــات المجتمــع المدن البحــث والتطوي

وممثــلي العمــال بشــكل عــام وبــن الــوزارات والهيئــات والمحافظــات بشــكل خــاص، 

ــع،  ــودة التشري ــان ج ــاً لضم ــراً مهم ــع عن ــر التشري ــاس اث ــة قي ــد منهجي ــذا تع ل

ــن  ــن والمهتم ــل الباحث ــن قب ــة م ــذه المنهجي ــر به ــام الكب ــاء والاهتم ــة للاعتن ونتيج

والمنظمــات الدوليــة وبمفهــوم قيــاس اثــر التشريــع، قدمــت هــذه المنظمــات تعريفــات 

كثــرة وهــي تتشــابه الى حــد كبــر، فقــد عرفتــه منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

)1) . وهذا ما اشار اليه تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من ضعف التعاون فيا بن الوزارات في النمسا 

.Regulatory Impact Assessment and Regulatory Oversight in Austria .فيا يتعلق بقياس اثر التريع
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ــل ان  ــا يحتم ــاس م ــة وقي ــتخدم لدراس ــة تسُ ــات منتظم ــه " أداة سياس )OECD( بان

يتحقــق مــن فوائــد او عوائــد وتكاليــف وآثــار نتيجــة لتشريــع جديــد او قائــم بالفعــل 

ــم  ــن الفه ــدف تحس ــدول به ــب ال ــتخدم في اغل ــا "اداة تس ــا بانه ــم تعريفه ــا ت "، كم

لأغــراض التشريعــات او اللوائــح التنظيميــة الهادفــة الى تحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة 

ــال  ــة الاعم ــن بيئ ــاهمة في تحس ــة للمس ــر كآلي ــكل كب ــتخدم بش ــة، وتس والاجتماعي

ــة  ــا اداة  نظامي ــت "انه ــة"، وعُرِف ــة في الدول ــاءة الادوات التنظيمي ــة وكف ــادة فاعلي وزي

ــق  ــن تطبي ــة ع ــة الناتج ــراءات الحكومي ــلبيات للإج ــات والس ــار الايجابي ــة لاختب وثابت

التشريــع"، وكــذا "اداة لتحليــل نتائــج التشريعــات وتوصيلهــا للآخريــن"، كمــا عُرِفــت 

بانهــا "اداة مرنــة تســاعد الحكومــات عــى تحســن اوضاعهــا وفــق قــرارات تنظيميــة 

وسياســات مبنيــة عــى المعلومــات والتحليــل التجريبــي حــول العواقــب المحتملــة لتنظيم 

مــا، والهــدف منهــا هــو ضمــان اختيــار البدائــل السياســية المناســبة مــن خــلال آليــة 

ــم /  ــن بالتنظي ــن والمتأثري ــاورات المخاطب ــك مش ــا في ذل ــقة، بم ــة ومتس ــل منتظم عم

التشريــع، لتقييــم التأثــرات المحتملــة" وكــذا تــم تعريفهــا بانهــا "اداة لجمــع المعلومــات 

ــع  ــة لتشري ــة والمصاحب ــلبيات المتوقع ــات والس ــا للإيجابي ــا وفق ــات وتصنيفه والبيان

مقــرح كمــا انهــا تحلــل التكلفــة والعائــد مــن التشريــع المقــرح")1(. وعرفتــه جامعــة 

ــتخدم  ــاتية تس ــن )اداة سياس ــارة ع ــه عب ــات ان ــر التنظيم ــم اث ــل تقيي ــت في دلي برزي

ــة عــى التشريعــات او اي تدخــل  ــة المرتب ــار المحتمل ــف والآث ــا والتكالي في دراســة المزاي

حكومــي آخــر وتقييمهــا، وتهــدف الى مســاعدة الحكومــة في صياغــة سياســاتها بصــورة 

اكثــر فعاليــة(.

تشريع القوانين

تـُـشرع القوانــن في الدولــة العراقيــة إمــا بنــاءً عــى طلــب مــن الوزيــر او الرئيــس الاعــى 

ــة لاعــداد وصياغــة مــشروع  ــس الدول ــوزارة إذ يقــدم الى مجل للجهــة غــر المرتبطــة ب

قانــون ذي صلــة بعمــل الــوزارة او الجهــة غــر المرتبطــة بــوزارة بطلــب مــن الوزيــر 

ــا  ــا م ــق به ــد ان يرف ــوزارة، بع ــة ب ــر المرتبط ــة غ ــى للجه ــس الاع ــص او الرئي المخت

يتضمــن اســس التشريــع المطلــوب مــع جميــع اولياتــه واراء الــوزارات او الجهــات ذات 

)1) . د. كريم سيد عبد الرزاق، منهجية قياس اثر التريعات: بن المارسات والخبرات الدولية ومتطلبات التطبيق في 

الدول العربية ص49-48.
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العلاقــة، او تقــوم الــوزارة بإعداد المســودة الاســاس لمــشروع القانــون وتحيلــه الى مجلس 

الدولــة لتدقيقــه، وفي كلتــا الحالتــن يحيــل مجلــس الدولــة مســودة مــشروع القانــون الى 

الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء لإحالتــه الى مجلــس الــوزراء للتصويــت عليــه واحالته الى 

مجلــس النــواب لتشريعــه ثــم احالتــه الى رئاســة الجمهوريــة للمصادقــة عليــه واحالتــه 

الى دائــرة الوقائــع العراقيــة لنــشره في الجريــدة الرســمية.  

 

القياس القَبلْي 

وهــي عمليــة تطبيــق منهجيــة قيــاس اثــر التشريــع قبــل كتابــة مســودة التشريــع او 

قبــل اتمــام اجــراءات اصــداره في الســلطة التشريعيــة، وتــكاد تتفــق اغلــب دول العالــم 

التــي تعتمــد هــذه المنهجيــة عــى ان الجهــة المســؤولة بالدرجــة الاســاس عــن تطبيقهــا 

هــي الحكومــة وبالــذات الجهــة ذات العلاقــة المبــاشرة والاحتيــاج المبــاشر لهــذا التشريع، 

ــل  ــى تحصي ــدر ع ــا واق ــا ادرى بحاجته ــتقلة، اذ انه ــأة مس ــت وزارة أم هي ــواء أكان س

البيانــات اللازمــة لإعــداد المســودة، لأنهــا صاحبــة الاختصــاص وهــي التــي ســتنفذ هــذا 

التشريــع لاحقــاً، نعــم قــد تنــبري الســلطة التشريعيــة للقيــام بهــذا الــدور ولكــن ليــس 

عــى نحــو الاختصــاص الاصيــل، وانمــا لتحقيــق وتنجيــز المهمــة المناطــة بهــا بوصفهــا 

امينــة عــى مصالــح الشــعب، اذ قــد يحصــل ذلــك بســبب عــدم قيــام الســلطة التنفيذية 

ــل تنتقــي  ــة عــى كل مشــاريع القوانــن ب ــق المنهجي ــوزارة او غرهــا بتطبي ــة بال ممثل

منهــا الاهــم والاخطــر بحســب تصورهــا، او بســبب مقرحــات التعديــلات التــي ادخلــت 

ــه ونتيجــة لاختصــاص  ــة، كمــا ان ــق المنهجي عــى المــشروع ممــا يســتلزم اعــادة تطبي

مجلــس النــواب ممثــلا في اعضائــه ولجانــه بتقديــم مقرحــات القوانــن، لــذا يتوجــب 

عليــه تطبيــق المنهجيــة عــى هــذه المقرحــات)1(. وعرفــه الدليــل الاردنــي بانــه "عبــارة 

ــة  ــع والبيئ ــى المجتم ــة ع ــدة والمعدل ــات الجدي ــر التشريع ــاس اث ــل وقي ــن اداة لتحلي ع

ككل، بقيــاس الفوائــد المرجــوة والتكاليــف والآثــار المتوقعــة لهــذه التشريعــات بنــاء عــى 

اولويــات المجتمــع لضمــان اختيــار اكثــر الخيــارات التشريعيــة كفــاءة وفعاليــة)2(. 

  

)1) . دليل تقييم الاثر التنظيمي للتريعات والتدخلات الحكومية 2017، جامعة برزيت، معهد الحقوق، ص10.

)2) . الدليل الارشادي لسياسة تقييم الاثر 2020، ص8.
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القياس البعَدْي

وهــي عمليــة تطبيــق منهجيــة قيــاس اثــر التشريــع عــى القوانــن النافــذة بعــد مــي 

مــدة زمنيــة عــى تطبيقهــا وظهــور آثارهــا بشــكل جــلي وواضــح، فليــس هنــاك مــدة 

زمنيــة محــددة يمكــن اعتمادهــا لــكل التشريعــات وانمــا المســألة تعتمــد بشــكل أســاس 

عــى تطبيــق التشريــع وظهــور آثــاره بشــكل يمكــن قياســها والخــروج بنتائج نســتطيع 

معهــا الحكــم عــى التشريــع بالنجــاح او الفشــل، وهــذه المهمــة مناطــة بشــكل اســاس 

بالســلطة التشريعيــة، لأنهــا معنيــة بمراجعــة مــا يصــدر عنهــا مــن تشريعــات، للتأكــد 

مــن انهــا هــل حققــت الهــدف المرجــو مــن تشريعهــا أم لــم تحقــق أم كانــت النتيجــة 

عكســية، ولتكــون قــادرة عــى وضــع العــلاج المناســب لمشــاكل التشريــع بالتعديــل او 

الالغــاء، نعــم قــد تمــارس الســلطة التنفيذيــة ذلــك ولا ســيَّما الــوزارة او الهيــأة المعنيــة 

بتنفيــذ القانــون.

 

تجارب دولية في منهجية قياس أثر التشريع

ان قيــاس اثــر التشريــع هــو أوســع واعقد مــن قيــاس التكلفــة الماليــة، إذ تهــدف منهجية 

ــة، فالكفــاءة  ــة التــوازن بــن الكفــاءة والفاعلي قيــاس أثــر التشريــع الى تحقيــق معادل

تعنــي موازنــة المدخــلات مــع المخرجــات، أمــا الفاعليــة فانهــا تعنــي دور المدخــلات في 

تعزيــز الرفاهيــة المجتمعيــة، وكل نشــاط لا يمكــن قياســه لا يمكــن إدارتــه، فمــن دون 

قياســات جيــدة تقــل جــودة التشريــع.

وتختلــف منهجيــات قيــاس اثــر التشريــع مــن دولــة الى اخــرى لكنهــا تتفــق في المجمــل 

عــى مجموعــة مــن الاجــراءات تمثــل العمــود الاســاس لتطبيــق المنهجيــة.

وتعتمــد الــدول طــرق مختلفــة في تنفيــذ منهجيــة قيــاس اثــر التشريــع، عــن طريــق 

الركيــز عــى مجــال معــن تبعــا لأوليــات تلــك الــدول، وفيمــا يأتــي بعــض النمــاذج 

ــاس اثــر التشريــع: - ــات قي لمنهجي

 

 )Business Effects Analysis( هولنــدا تبنــت وثيقــة تحليــل آثــار قطــاع العمــال  *    

التــي تركــز عــى الآثــار الناشــئة عــن قطــاع الاعمــال.

ــة عــى  ــار المرتب ــة والآث ــار المالي ــل الآث ــة تحلي ــة التشــيك اعتمــدت وثيق     *  جمهوري
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الاقتصــاد )Analysis of Financial Impacts and Impacts on the Economy( والتــي 

توســعت لتشــمل الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأخُــر. إذ تعمــل عــى انفــاذ عمليــة 

رســمية لقيــاس الاثــر التنظيمــي وادراجهــا في عمليــة ســن القوانــن.

ــي  ــام )General Impact Analysis( الت ــر الع ــل الاث ــة تحلي ــدت وثيق ــا اع     *  فرنس

ــة. تتنــاول الآثــار المرتبــة عــى التوظيــف والآثــار الماليــة ذات الصل

ــي  ــالي )Financial Analysis( الت ــل الم ــة التحلي ــت وثيق ــال تبن ــا والبرتغ     *  النمس

ــة. ــلإدارات الحكومي ــبة ل ــاشرة بالنس ــة المب ــف الموازن ــى تكالي ــز ع ترك

 )Partial Analysis( فنلنــدا تملــك نطاقــا واســعا مــن وثائــق التحليــلي الجزئــي  *    

التــي تغطــي قطاعــات الموازنــة والاقتصــاد والتنظيــم والقــوى العاملــة والبيئــة والمجتمع 

ــة والمســاواة بــن الجنســن، ولا تتســم هــذه التحليــلات  والصحــة والسياســات الاقليمي

الجزئيــة بالتكامــل وتتــولى وزارات مختلفــة تنفيذهــا.

    *  بلجيــكا لا تطبــق ســوى تقييــم للمخاطــر )Risk Assessment( يتعلــق بالتشريعات 

ذات الصلــة بقطاعــات الصحــة والســلامة والبيئة.

    *  اليونــان وإيرلنــدا واســبانيا والســويد تضــع كل منهــا قائمــة مرجعيــة للآثــار التــي 

ــا التشريعات)1(. تفرزه

قياس التكلفة المالية للقانون

ــق  ــدى فري ــة ل ــل الاولوي ــون يحت ــرح القان ــشروع او مق ــة لم ــة المالي ــاس التكلف ان قي

قيــاس أثــر التشريــع، لأن التشريــع ليــس مجــرد قــرار تصــدره الســلطات المختصــة مــن 

دون تكلفــة ماليــة، فينبغــي دراســة الكلفــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة للتشريــع ومقارنتها 

بالعائــد المتوقــع تحقيقــه، ويمكــن قيــاس الكلفــة الماليــة للتشريــع عــن طريــق الآتــي:

1- حساب تكلفة الاجهزة الادارية والفنية.

2- حساب تكلفة ما تتحمله الخزينة العامة نتيجة تنفيذ التشريع.

3- حســاب تكلفــة مــا يتحملــه الاقتصــاد الوطنــي مــن تبعــات هــذا التشريــع )معــدل 

التضخــم، مســتوى الاســعار، متوســط دخــل الفــرد، قيمــة العملــة(.

)1) . دليل تقييم الاثر التنظيمي للتريعات والتدخلات الحكومية 2017، جامعة برزيت، معهد الحقوق، ص12.
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ــة فيمكــن  ــة او غــر مالي ــي قــد تكــون مالي ــة مــن التشريــع والت ــد المحتمل امــا العوائ

ــي: ــاطة الآت ــابها بوس حس

1- تقدير العوائد المباشرة للخزينة العامة نتيجة تنفيذ التشريع.

.)GDP / GNP( 2- تقدير معدلات النمو الاقتصادي

3- تقدير التحسن في مستويات المعيشة للأطراف المعنية بالتشريع.



41

أدلــــة 
العمـــــل التشــريعــــي 

القسم الثاني

منهجية قياس أثر التشريع
 

ــة في  ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــي، فمن ــع القانون ــدٍ بالتشري ــثَ عه ــس حدي ــراق لي الع

ــن  ــة الاربع ــا قراب ــي شرعته ــات الت ــدد التشريع ــغ ع ــذا بل ــا ه ــام 1921 والى يومن الع

ــن  ــداً ع ــاس وبعي ــكل اس ــة، وبش ــات العراقي ــدة التشريع ــب قاع ــع بحس ــف تشري ال

اغــراض الانظمــة الدكتاتوريــة فــان المــشرع يهــدف مــن تشريــع القوانــن الى رفاهيــة 

المجتمــع ونظــم شــؤونهم الحياتيــة بمــا يمهــد الطريــق الى اقامــة دولــة القانــون، وفي 

هــذا الســبيل اعتمــد مبــادئ وآليــات واصــول كثــرة تفرضهــا الــدول وعــى صائغــي 

ــدد  ــذا الص ــف، وفي ه ــر متوق ــرد وغ ــور مط ــي في تط ــا، وه ــزام به ــات الالت التشريع

ــاس اثــر التشريــع. ــك الادوات هــي " قي ــدول المتقدمــة اداة جديــدة مــن تل اعتمــدت ال

ان التشريــع الجيــد مــن متطلبــات الحكم الرشــيد ويعُــدُّ معيــاراً لدولــة العــدل والقانون، 

ويعَتِمــد القانــون الجيــد عــى مبــادئ عــدة، كالشــفافية والمســاءلة والمســاواة والمشــاركة 

وســيادة القانــون والحوكمــة، وتعُــد منهجيــة قيــاس اثــر التشريــع آليــة لقيــاس المنافــع 

والتكاليــف الخاصــة بالتشريعــات قبــل اصدارهــا، وهــي مؤثــرة جــداً في تحقيــق جــودة 

ــاريع  ــق مش ــن تطبي ــة م ــة والمتوقع ــار النهائي ــتشراف الآث ــى اس ــاعد ع ــع، وتس التشري

ــة في  ــاركة المجتمعي ــن المش ــزز م ــا تع ــا انه ــا، كم ــل إصداره ــن قب ــات القوان او مقرح

تشريــع القوانــن، وتــزود هــذه المنهجيــة اعضــاء مجلــس النــواب بالصــورة الواضحــة 

عــن جوانــب مــشروع او مقــرح القانــون المــراد تشريعــه. 

ــار  ــج والآث ــم النتائ ــل وتقيي ــة تحلي ــه "عملي ــع بان ــر التشري ــاس أث ــف قي ــن تعري يمك

ــون او  ــع القان ــل تشري ــة قب ــة المتوقع ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة والتنظيمي الاقتصادي

المتحققــة بعــده"، ويعنــي ذلــك ان منهجيــة قيــاس أثــر التشريــع يمكــن ان تطبــق قبــل 

ــاذه.  ــون وبعــد نف ــع القان تشري

ــد آخــر ولكــن  ــد الى بل ــف مــن بل ــع يختل ــر التشري ــاس أث ــر بالذكــر ان قي مــن الجدي

ــورة  ــكان بل ــابهة، وبالإم ــج متش ــى نتائ ــول ع ــا للحص ــن إتباعه ــة يمك ــاك منهجي هن

ــي  ــروف الت ــة والظ ــي الخصوصي ــع تراع ــر التشري ــاس أث ــة قي ــة لمنهجي ــخة عراقي نس

ــد. يمــر بهــا البل
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ــن  ــاريع القوان ــواردة في مش ــوص ال ــل النص ــى تحلي ــر ع ــاس الاث ــق قي ــل فري إذ يعم

ع  ــشرِّ ــول للم ــق ويق ــل ينط ــؤشرات والدلائ ــم بالم ــر مدع ــة تقري ــا، وكتاب ومقرحاته

)أعضــاء مجلــس النــواب( ان هــذا المــشروع او المقــرح إذا طُبــق ســتكون العوائــد منــه 

والمنافــع أقــل مــن الأضرار او العكــس، او اننــا لســنا بحاجــة الى الذهــاب باتجــاه الخيــار 

ــا الاكتفــاء باعتمــاد بعــض الإجــراءات التنفيذيــة فقــط. التشريعــي، بــل يمكنن

ــد  ــواردة في مشــاريع القوانــن ومقرحاتهــا، وتحدي ــل الأحــكام ال مــن الــروري تحلي

ــذه  ــر به ــوف تتأث ــع س ــح المجتم ــن شرائ ــة م ــع، وأي شريح ــة بالتشري ــراف المعني الأط

ــة أو  ــة او بيئي ــة او اجتماعي ــاء اقتصادي ــا أعب ــا أن يحمله ــر إم ــذا التأث ــكام، وان ه الأح

يحقــق لهــا فوائــد، وان هــذه الطريقــة هــي أقــرب طريقــة الى تحقيــق المقصــود مــن 

ــة. المنهجي

كمــا يجــب الأخــذ بنظــر الاعتبــار خصوصيــة المجتمعــات عنــد توجيــه الأســئلة للتعــرف 

عــى الأعبــاء والعوائــد مــن تشريــع القوانــن. 

ان الــرؤى والافــكار والتوصيــات التــي يقرحهــا قيــاس الأثــر اسرشــادية وليســت ذات 

ــة، وإنمــا  ــول أو الرفــض، وهــي ليســت مُلزِمَ ــه القب ع تفــرض علي ســلطة عــى المــشرِّ

ع، فهــي لازمــة لفريــق قيــاس الاثــر وغــر مُلزِمَــة  تصلُــح لإنــارة الطريــق أمــام المــشرِّ

ع هــو متخــذ القــرار وهــو مــن يتحمــل المســؤولية  لاعضــاء مجلــس النــواب، وان المــشرِّ

أمــام الــرأي العــام.

 يقــوم فريــق قيــاس الأثــر التشريعــي بتحويــل المناقشــات الفكريــة الى مناقشــات علميــة 

ذات دليــل، وهــو مقيــد بالنــص المــراد قيــاس الأثــر التشريعــي لــه. 

ــص  ــوب للن ــا والعي ــرح المزاي ــول ط ــور ح ــع يتمح ــر التشري ــاس أث ــق قي ان دور فري

ــتعمال  ــئ باس ــن يضي ــل، ولك ــن البدائ ــل م ــح اي بدي ــوم برجي ــو لا يق ــي، وه القانون

ــاشرة. ــر مب ــورة غ ــارات بص ــن الخي ــار م ــة الى خي ــة الواضح ــاءات والأدل الاحص

التشريعات الخاضعة لقياس أثر التشريع

يســود اعتقــاد ان جميــع التشريعــات، مــن الدســتور الى أدنــى مرتبــة في هــرم 

ــروف  ــا الظ ــد تلُجِئن ــن ق ــع، ولك ــر التشري ــاس أث ــة قي ــع لمنهجي ــات تخض التشريع

والمحــددات الزمنيــة والماليــة والقــدرات البشريــة وضرورة المرحلــة ان يتــم اخضــاع نــوع 

محــدد مــن التشريعــات لمنهجيــة قيــاس اثــر التشريــع لأهميتهــا وخطورتهــا ولإمكانيــة 
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التأســيس لقواعــد اجــراءات واجبــة الاتبــاع تكــون ملزمــة للجهــات كافــة في تطبيقهــا 

ــة.   ــات كاف ــى التشريع ع

نتيجــة للمحــددات الماديــة والفنيــة لــن نكــون قادريــن عــى تطبيــق منهجيــة قيــاس اثر 

التشريــع عــى القوانــن النافــذة كلهــا او مشــاريع القوانــن او مقرحاتهــا المعروضــة عى 

مجلــس النــواب وانمــا ســنختار التشريعــات )مشــاريع القوانــن ومقرحاتهــا والقوانــن 

النافــذة( ذات الاهميــة الكبــرة، ووفقــاً لعــدد مــن المعايــر وعــى النحــو الآتــي:

أولاً- التشريعات ذات العلاقة بالسلطات العامة واختصاصاتها.

ثانياً- التشريعات التي تتضمن تغيراً كبراً في السياسة الاقتصادية.

ثالثــاً- التشريعــات ذات التكلفــة الماليــة الكبــرة عــى الحكومــة، او الــشركات او 

ــل. ــدودي الدخ ــى مح ــرة ع ــلبية كب ــاراً س ــن آث ــي تتضم ــتهلكن او الت المس

رابعاً- التشريعات التي تتعلق بشريحة محددة في المجتمع.

خامساً- التشريعات التي تتضمن مواضيع تهم الرأي العام.

سادساً- التشريعات التي يرتب عى تطبيقها اضرار بيئية كبرة.

منهجية قياس اثر التشريع القبلي

اشرنــا الى ان هنالــك منهجيــات متعــددة لقيــاس أثــر التشريــع صــادرة عــن المؤسســات 

والمنظمــات الدوليــة كمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة والبنــك الــدولي ومؤسســة 

ــر  ــاس اث ــة قي ــن ادل ــر م ــدد كب ــن ع ــلاً ع ــي، فض ــاد الاورب ــة والاتح ــل الدولي التموي

التشريــع الصــادرة عــن المؤسســات الرســمية في عــدد مــن دول العالــم المتقــدم كالمملكــة 

المتحــدة والمانيــا والســويد وبلجيــكا والنمســا والدنمــارك والبرتغــال واســبانيا وإيرلنــدا 

واســراليا، 

ونماذج عملية لهذه الادلة، وهي تشرك بالمجمل في الآتي:

أولاً- تحديد المشكلة المراد حلها وتعريفها.

ثانياً- تحديد الاهداف.

ثالثــاً- تحديــد الخيــارات الممكنــة وتحليلهــا، اي: التعــرف عــى الخيــارات المتاحــة لعــلاج 

المشــكلة بعــد تحديدهــا بدقة.

رابعــاً- تحديــد التكلفــة والعائــد لــكل بديــل، ومــدى التناســب بــن الفوائــد المتوقعــة 
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مــن التشريــع والتكاليــف المرتبــة عليــه. 

خامساً- انتقاء الخيار الافضل.

ــذي لا  ــراء التنفي ــرح او الاج ــع المق ــي، وان التشري ــتناد القانون ــان الاس ــاً- بي سادس

يتعــارض واحــكام الدســتور، او القوانــن النافــذة،  او قــرارات المحكمــة الاتحاديــة، او 

ــا. ــا فيه ــراق طرف ــون الع ــي يك ــة الت ــدات الدولي المعاه

ســابعاً: إعــداد التقريــر النهائــي، وإرفــاق أوليــات المــشروع كافــة مــن دراســات وآراء 

واســتبانات.

الاجراءات العملية لقياس أثر التشريع

ــة  ــق دراس ــن طري ــك ع ــع وذل ــة بالتشري ــراف المعني ــد الاط ــة بتحدي ــذه العملي ــم ه تت

ــن  ــد المخاطب ــاشرة لتحدي ــر المب ــاشرة وغ ــه المب ــل احكام ــه وتحلي ــع في مجمل التشري

ــة،  ــون )الادارة المدني ــذون للقان ــون(، والمنف ــتفيدون، المكلف ــاشرة )المس ــون مب بالقان

ــا  ــث المزاي ــن حي ــون )م ــرون بالقان ــة(، والمتأث ــلطة القضائي ــة، الس ــزة الامني الاجه

ــوب(. والعي

ــاءات  ــق اللق ــن طري ــم ع ــع فتت ــة بالتشري ــراف المعني ــول الى الاط ــة الوص ــا كيفي ام

الميدانيــة )فرديــة، جماعيــة( واســتطلاعات الــرأي )الكرونيــة، ميدانيــة(، بالإضافــة الى 

ــدوات، ورش(. ــتماع )ن ــات الاس جلس

فضــلاً عــن الى تحديــد الفقــرات التــي ينبغــي ان يتضمنهــا متــن التقريــر الــذي يقــوم 

بإعــداده فريــق قيــاس أثــر التشريــع.

ويمكن اجمال هذه الخطوات بالإجراءات الاتية:

اولاً- تحديد الاطراف المعنية بالتشريع عن طريق تحقيق الآتي:)ملحق رقم )1( (

1- دراسة التشريع دارسة تفصيلية.

2- تحليل احكام التشريع المباشرة وغر المباشرة.   )ملحق رقم )2( (

3- تحديد المخاطبن بالتشريع مباشرة، المستفيدين منهم والمكلفن.

4- تحديد المنفذين للتشريع، كالإدارة المدنية والاجهزة الامنية والقضائية.

5- تحديد المتأثرين بالتشريع، من حيث المزايا والعيوب.
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ثانياً- الوصول الى الاطراف المعنية عن طريق الآتي:   

1- مخاطبة الجهات الرسمية المعنية وطلب البيانات ذات العلاقة.

2- التشاور والتواصل مع الاطراف المعنية.

3- اجراء اللقاءات مع الخبراء في ما يتعلق بموضوع التشريع.

4- الاستبانات واستطلاع رأي الاطراف المعنية بالتشريع.

ثالثا- هيكل تقرير قياس أثر التشريع 

1- اسم التشريع محل الدراسة.

2- تاريخ اجراء الدراسة وتحرير التقرير.

3- متن التقرير.

4- ملاحق التقرير وتتضمن الآتي:

     أ- اللقاءات الوجاهية مع الاطراف المعنية بالتشريع.  

    ب- تحليل التكلفة المالية للتشريع.

    ج- الاستبانات واستطلاعات الراي.

    د- أية وثائق أخُر لها علاقة بالتشريع.

رابعاً- متن التقرير   

يتضمن متن التقرير العناصر الآتية:

1- نبــذة عــن التشريــع، مــن حيــث التعريــف بــه وذكــر المصالــح العامــة التــي يهــدف 

اليهــا، ولمــاذا هــو ضروري لهــا واهــم المســتجدات بــه، وتــوازن الكلــف مــع العوائــد، 

وتوقيــت التطبيــق وآليــات الانفــاذ. 

2- تحديــد المشــكلة التــي وضــع التشريــع مــن اجــل معالجتهــا، وبيــان خلفياتهــا، وذكر 

اســبابها واعراضهــا، وتقييــم المخاطــر الناجمــة عنهــا، ومــن هــي الجهــات المتأثــرة بهــا 

وهــل هنــاك قانــون نافــذ او قــرار للمحكمــة الاتحاديــة او التــزام دولي، يتعلــق بهــا.

3- تحديد أبرز الاحكام الواردة في التشريع.

4- بيــان مــدى وضــوح التشريــع للأطــراف المعنيــة بــه، هــل يفهــم اصحــاب المصلحــة 

المــشروع بشــكل صحيــح، وهــل بــه مصطلحــات تخصصيــة غــر مفهومــة، ومــا الاثــار 

اللاحقــة لــه.
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5- التوصيــة بالمــي بتشريــع القانــون او اقــراح البدائــل المناســبة مــع بيــان الاســباب، 

كعــدم التشريــع اصــلاً او اللجــوء الى البديــل الاجرائــي.   )ملحــق رقــم )3((

منهجية قياس أثر التشريع البعدي

اتضــح ممــا تقــدم ان منهجيــة قيــاس أثــر التشريــع تختلــف نوعــا مــا عــن منهجيــة 

قيــاس الأثــر القبــلي، اذ اننــا نعمــد الى مراجعــة التشريعــات النافــذة، والتــي مــى عــى 

تطبيقهــا مــدة مناســبة، اتضــح معهــا إيجابيــات التشريــع وســلبياته وكمالــه ونقصــه 

ومــا هــي الاثــار الجانبيــة التــي ترتبــت عليــه، ومــن ثَــمَّ يمكــن قيــاس اثــر التشريــع 

عَ مــن اجــل حلهــا،  بشــكل عــام، وبالتحديــد هــل كان قــادرا عــى حــل المشــكلة التــي شُرٍ

وهــل حقــق الأهــداف المرجــوة منــه، ويتــم ذلــك عــن طريــق اتبــاع الإجــراءات العمليــة 

الآتيــة:

1- باستعمال نصوص التشريع يتم تحديد سبب التشريع والاهداف المرجوة منه.

2- تحديد الجهات المنفذة للتشريع.
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3- تحديد الجهات المستفيدة من التشريع.

4- دراسة الكلف المالية للتشريع.

5- البحث عن الاثار التي انتجها تطبيق التشريع.

6- جمــع كافــة البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالتشريــع، عــن طريــق الطلــب المبــاشر او 

ــتضافات او الزيارات. ــتبانات او الاس الاس

بعــد إتمــام هــذه الخطــوات العمليــة المذكــورة آنفــاً، يتــولى فريــق قيــاس أثــر التشريــع 

اعــداد التقريــر النهائــي للتشريــع متضمنــا المفــردات الاتيــة:-

ــداف  ــع والاه ــة للتشري ــباب الموجب ــن الى الأس ــع ناظري ــن التشري ــرة ع ــذة مخت 1- نب

ــتهدفة. ــات المس ــذ والفئ ــن التنفي ــؤولة ع ــات المس ــه والجه ــوة من المرج

2- الكلف المالية.

3- الاثار الأخرى غر المالية.

4- نسبة تحقيق التشريع لأهدافه.

5- ارفــاق جميــع الأوليــات مــن اســتبانات او تقاريــر الاســتضافات والزيــارات والبيانات 

المتحصلــة مــن الــوزارات والجهــات الأخُر.
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ملحق رقم )1(

تحديد الاطراف المعنية بالتشريع

اصحاب المصلحة 

)المعنيون(
الاتصال بهممن يمثلهمعلاقتهم بالقانون

ملحق رقم )2(
نموذج تحليل احكام التشريع

آليات التنفيذالعقوبات/ الحوافز الأحكامت
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ملحق رقم )3(

معايير المفاضلة بين البدائل المقترحة 

البديل المقترح

درجة 

تحقيقه 

للأهداف

علاقته 

بالسياسة 

العامة

الموارد 

المتاحة

الآثار 

العكسية 

)السلبية(

ملاحظات 

عامة

عدم التدخل 

التشريعي

البديل الاجرائي

المضي بتشريع 

المقترح
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نمـــوذج التقــريـر 
التشريعــــــي الموحــــــد 

دائــرة التشريـــع النيابيــة

الخبيــر القانونــي

طالــب كاظــم عــودة
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  ججممههووررييــــةة  االلععــــررااقق
 ممججللــــــسس  االلننــــــوواابب

االلننييااببييةة    دداائئررةة  االلتتششررييعع   
للتتققررييرر  االلتتششررييععيياا  

 ععــييــــــررااققككؤؤممــــــااررىى    
  هه  ررااننئئهه  ننججووممــهه  ننىى  ننوويينََنــ

  ببهه  ررللهه  ممــااننىىييااسسااددااننااننىى    هه  ررممااننككهه  ىى    ــفف
  ررااببووررتتيي  يياا  سساادداانناانن

 
  
  
  
  
  



 
 اللجنت .........

 
 تقشيش عن هششوع او هقتشح ...........

 
    : السنذ القانىني- 

 
( يٍ انُظبو انذاخهً 121( و)111انًىاد ) لإحكبوواسزُبداً /    /       حبنخ انى نجُزُب ثزبسٌخ ثُبءً ػهى الإ   
 انهجُخ ثبششد ،........  ًانزششٌؼم ظانف (.   )سلى لجىل انًششوع او انًمزشح يٍ حٍش انًجذأ ثبنجهسخ و

 َرً :انزششٌغ وفك ا ثئجشاءادثبنسٍش 
 

    وصف عام للوششوع: 
 

 
 وفق الآتي : الوتخزة هن قبل اللجنت  الإجشاءاثيتن ركش   :  الإجشاءاث 

 
 

كبنهجُخ سبَذح يشزشكخ يغ نجبٌ  اجزًبػبداجزًبػبد انهجُخ انًخزظخ أو )  الاجزًبػبد . -1   
 .ٌ أحٍم نهب انًششوع أٌضبً ( َىٍَخ أو نجبانمب

 
انشسًٍخ أو ثبلاشزشان يغ غٍشهب يٍ انهجبٌ وانجهبد انزً ألًٍذ يٍ لجم انهجُخ :  وسش ػًم  -2   

 انشسًٍخ  شوغٍ
 

 يبَخ انؼبيخ نًجهس انىصساء ثًىجتيثبل )الأ

 أو ػششح اػضبء زبثهب أو نجُخ )ٍَبثٍخ (ك
 انجهخ طبنجخ انزششٌغ

1. 11>1 
1- 

  جهس انُىاةانى ي هوطىنربسٌخ  /      /  
2 - 

(/انهجُخ                            نجُخ )            

 ................./انهجُخ....................
 انهجبٌ انًحبل انٍهب

 
- 3 

  ٌؼذل او ٌهغً لبَىٌ سبثكيششوع جذٌذ او  يششوع رؼذٌم ........................................
- 4 

 1 انفئخ او انجهخ انًسزهذفخ يٍ انًششوع .............................او انهٍئخ .............اسح ....يثبل انىص
 -5 

  6 - فمبد يبنٍخٌَشرت  يثبل يششوع يشسم يٍ انحكىيخ ،أو ٌشرت.............

 انفظم  -  انسُخ  -انذوسح  ػشع انًششوع فً دوساد سبثمخ -

 (             يشفك ) -ثمخ انزمبسٌش انٍُبثٍخ يٍ انهجبٌ انسب -
 ثمخ انًسزشجؼخبد انسبانًؼهىي

 
-7 

  اسجبة انزأخٍش أرا رأخش رمذٌى انزمشٌش رزكش الاسجبة.............
- 8  
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  ججممههووررييــــةة  االلععــــررااقق
 ممججللــــــسس  االلننــــــوواابب

االلننييااببييةة    دداائئررةة  االلتتششررييعع   
للتتققررييرر  االلتتششررييععيياا  

 ععــييــــــررااققككؤؤممــــــااررىى    
  هه  ررااننئئهه  ننججووممــهه  ننىى  ننوويينََنــ

  ببهه  ررللهه  ممــااننىىييااسسااددااننااننىى    هه  ررممااننككهه  ىى    ــفف
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ويُبطجهى وانجهبد انزً ًٌثهىَهب داخم انهجُخ انزٌٍ رى اسزضبفزهى  أسًبء) ٌزى ركش الاسزضبفخ :  -3
) 
انزطشق انى انجهبد انزً ٌسزىجت سًبع وجهخ َظشهب واٌ كبَذ ) ٌزى  سزًبع :د الاجهسب -4    

 جهبد غٍش سسًٍخ أو شجه سسًٍخ ( .
 
   والوقتشحاث  الأساء : 

 
 سأي يجهس انذونخ - 1

 يثلاً ) ٌىجذ يشفك ........ او لا ٌىجذ ( 

 ساي وصاسح انًبنٍخ  - 2
 يثلاً )ٌىجذ يشفك ........ او لا ٌىجذ ( 

 ي وصاسح او جهخ راد ػلالخ اس - 3
 يثلاً .. .. ...

 
4 

 أساء انًسزشبسٌٍ -

 هس انُىاةنجحىس فً يجسأي دائشح ا  -

. يسزشبس شؤوٌ 1
 انزششٌغ

 
............ 

يسزشبس انجحش  .2
 وانزطىٌش

............ 
 .......... سأي دائشح انجحىس.  3

5 
 ويمزشحبرهبسأي انهجبٌ  -

 .......... انهجُخ انمبَىٍَخ 

 ............ انهجُخ انًبنٍخ 

 ............... نجُخ ..........
  
 

 اث الذوليتفاقيالوىقف هن الذستىس والقىانين النافزة والات : 
ػذو انزؼبسع يغ هبد داخم يجهس انُىاة وخبسجه نسًبع وجهبد َظشهب حىل يٍ انج الاسزفسبسٌزى  

  الارفبلٍبد انذونٍخ َظىص انذسزىس وانمىاٍٍَ انُبفزح و
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  ججممههووررييــــةة  االلععــــررااقق
 ممججللــــــسس  االلننــــــوواابب

االلننييااببييةة    دداائئررةة  االلتتششررييعع   
للتتققررييرر  االلتتششررييععيياا  

 ععــييــــــررااققككؤؤممــــــااررىى    
  هه  ررااننئئهه  ننججووممــهه  ننىى  ننوويينََنــ

  ببهه  ررللهه  ممــااننىىييااسسااددااننااننىى    هه  ررممااننككهه  ىى    ــفف
  ررااببووررتتيي  يياا  سساادداانناانن

 
  
  
  
  
  



 
 الوستلوت التعذيلاث   : 

 
 انزؼذٌلاد ثبلانغبء نهًبدح ______ يمذيخ يٍ انُىاة او انكزم  .1
 انزؼذٌم ثبنحزف او الاضبفخ نهًبدح ________ يمذيخ يٍ اػضبء او كزم  .2
الاػزشاع ػهى أدخبل انزؼذٌم او اثمبء انُض كًب هى _____ نهًبدح ) يٍ انُىاة او  .3

 ___ ( انكزم _
 

 ظهش انزمشٌش (ذول انًمبسَخ ثج) يًكٍ ٌشفك  : اللجنت أجشتهاالتي  التعذيلاث 
 

 الاسجبة انًىججخ نهزؼذٌم انُض انًمزشح انُض الاطهً 

1-  
 
 
- 2 

 
 انشأي الاول .......

 انشأي انثبًَ ......

 انشأي انثبنش .......

 

 
 

  الوقتشحجذوي هسىدة الوششوع : 
 
 .انمبَىٌ يسىدح حذدرهب انهجُخ يٍ رششٌغ  الأهذاف انزً  1 - 
 

 ًزىلؼخ أيبو اَفبر انمبَىٌ انًشاد رششٌؼه .نانزحذٌبد ا  2 -
 

 ًزىخبح وانًزىلؼخ يٍ رششٌغ يسىدح انمبَىٌ .انُزبئج ان  3 -
 
 

  سأي اللجنت  : 
 

أو  جًبعثبلإوفك انظٍغخ انًظىد ػهٍهب فً انهجُخ وانزً كبَذ انزىطٍخ ثؼشع انًششوع أو انًمزشح 
 ) أٌ وجذد ( وأسًبئهى ػضبءلأنساء انًخبنفخ اَيغ ركش  الأغهجٍخ

 
 

  هلحق التقشيش التششيعي : 
 

ػهى انزمشٌش انزششٌؼً ٌضبف يهحك انٍه ٌزضًٍ انزؼذٌلاد انجذٌذح  رؼذٌلاد إضبفخفً حبنخ هلاحظت : 
  لشاره فً انجهسبد انؼبيخ .وانًزفك ػهٍهب ثؼذ 
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سيــر الإجـــراءات الدستوريـــة 
والقانونيــــة

 

دائــرة التشريـــع النيابيــة

الخبيــر القانونــي

طالــب كاظــم عــودة
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دعوة مجلس النواب للجلسة الاولى

توجيه الدعوة

وفق المادة )54(من الدستور 

رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بدعوة مجلس النواب للإنعقاد خلال 

)15( يوماً من تاريخ المصادقة عى نتائج الانتخابات
ً  لا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا

الرئاسة المؤقتة وأداء اليمين)*( 

وفق المادة )54( من الدستور والمادة )7( من النظام الداخلي
ً - تكون رئاسة الجلسة الأولى  لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا

- يتم اداء اليمن الدستورية وفق المادة )50( من الدستور والمادة )10( /اولاً 

من قانون  مجلس النواب وتشكلاته

الإعلان عن الترشيح

وفق المادة )7( الفقرة اولاً من النظام الداخلي 

- الاعلان عن فتح باب الرشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه
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اجراءات الانتخاب 

وفق المادة )55(من الدستور والفقرة /2 من المادة )7( من النظام الداخلي 

- غلق باب الرشيح

- انتخاب رئيس المجلس

- انتخاب نائبٍ أول

- انتخاب نائبٍ ثانِ
بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس )*( 

والانتخاب السري المباشر

إعلان النتيجة

وفق المادة )8( / اولاً من النظام الداخلي

- يعلن الرئيس المؤقت )اكبر الاعضاء الحاضرين سناً(

نتيجة الاقراع

- يدعو الرئيس المؤقت الرئيس الفائز ونائبيه الى تبوء المكان المخصص

)منصة رئاسة المجلس(

******

* راجــع قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا بشــأن الجلســة المفتوحــة رقــم )55( اتحاديــة 

في 2010/10/24

* يراجــع في ذلــك نصــوص المــواد )54( و )55( مــن الدســتور والمــادة )7( و )8( مــن 

النظــام الداخــلي لمجلــس النــواب

* الاغلبية المطلقة : هي نصف عدد اعضاء مجلس النواب + واحد
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ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

إعلان الترشيح

وفق قانون احكام الرشيح لمنصب رئيس الجمهورية 

رقم )8( لسنة 2012 المادتن )2( و )3( منه

- يعلن الرشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال )3( أيام 

من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة

- يقدم الراغبون طلباتهم التحريرية مع سرهم الذاتية ووثائقهم الرسمية 

خلال مدة )3( ايام من بدء الإعلان

عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية)*(

وفق المادة )72/ثانياً/ب( من الدستور والمادة )47( 

من النظام الداخلي لمجلس النواب

- تدعو رئاسة مجلس النواب الاعضاء لإنتخاب رئيس الجمهورية 

خلال مدة )30( يوماً من تاريخ  اول إنعقاد لمجلس  النواب )الجلسة الاولى(

- وفق أحكام المادة )4( من قانون أحكام الرشيح لمنصب رئيس 

الجمهورية تعُلَن أسماء المرشحن  المقبولن والمتوافرة بهم الشروط القانونية 

اجراءات الانتخاب )الإقتراع الأول(

وفق المادة )70( من الدستور والمادة )47( من النظام الداخلي لمجلس النواب

- يتم الاقراع المباشر بن المرشحن من قبل اعضاء مجلس النواب

- يفوز من يحصل عى اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب
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اجراءات الانتخاب )الإقتراع الثاني(

وفق المادة )70(/ ثانياً من الدستور والمادة )47( 

من النظام الداخلي لمجلس النواب

- فإذا لم يحصل أي من المرشحن عى الأغلبية المطلوبة

- يتم التنافس والاقراع بن أعى اثنن من الفائزين

- يفوز من يحصل عى أكثرية الاصوات لأعضاء مجلس النواب

إعلان النتيجة وأداء اليمين

وفق احكام المواد )70(/ ثانياً و )71( و)50( من الدستور 

والمادتن )47( و)48( من النظام الداخلي والمادة )7( 

من قانون احكام الرشيح لمنصب رئيس الجمهورية

- يعُلَن رئيساً من يحصل عى أغلبية الثلثن 

أو يحصل عى أكثرية الأصوات لأعضاء مجلس النواب

- أداء اليمن الدستورية وفق أحكام المادة )50( من الدستور 

******

ــن  ــادة )72( م ــاً والم ــا أولاً وثاني ــواد )70( وفقراته ــوص الم ــك نص ــع في ذل *  يرُاج

الدســتور، ونصــوص قانــون احــكام الرشــيح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة المــادة )2( 

ــه . و)3( من

ــة لأي ســبب مــن الأســباب، أنتخــاب  ــس الجمهوري ــو منصــب رئي ــة خل ــم في حال * يت

رئيــس جديــد لإكمــال المــدة المتبقيــة لولايــة رئيــس الجمهوريــة خــلال مــدة لا تتجــاوز 

)30( يومــاً مــن تاريــخ الخلــو وفقــاً لــذات الاجــراءات المتبعــة آنفــاً.  
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تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لنيل الثقة )*( 

التكليف

وفق المادة )76( الفقرة أولاً من الدستور

- يكُلِف رئيس الجمهورية مُرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً 

خلال مدة )15( يوماً من تاريخ أنتخاب رئيس الجمهورية 

فترة التكليف

وفق المادة )76( الفقرة ثانياً من الدستور

- تسمية اعضاء وزارتهِ

- تقديم المنهاج الوزاري

- خلال مدة )30( يوماً من تاريخ التكليف

التكليف لمرشح آخر في حالة الإخفاق

وفق المادة )76( الفقرة ثالثاً من الدستور

- تكليف مرشح جديداً لرئاسة الوزراء

- خلال مدة )15( يوماً عند أخفاق رئيس مجلس الوزراء الُمكلَّف

- تسري بحقه مدة )30( يوماً ايضاً من تاريخ تكليفه 

وفق الفقرة ثانياً من المادة أعلاه لتسمية أعضاء وزارته
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اجراءات نيل الثقة

وفق المادة )76( الفقرة رابعاً من الدستور  والمادة )49( من النظام الداخلي

- عرض أسماء الوزراء 

- عرض المنهاج الوزاري

- تشكيل لجنة خاصة مؤقتة برئاسة أحد نائبي رئيس مجلس النواب 

لدراسة المنهاج الوزاري

جلسة نيل الثقة

وفق المادة )76( الفقرة رابعاً من الدستور والمادة )49( الفقرة ثالثاً 

من النظام  الداخلي

- الموافقة عى الوزراء منفردين

- الموافقة عى المنهاج الوزاري بعد دراسة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة

- يتم التصويت عليهما بالأغلبية المطلقة 

عدم نيل الثقة

- تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء

- خلال )15( يوماً عند إخفاق رئيس الوزراء المكلف

- تسري بحقه مدة )30( يوماً وفق المادة )76(/ثانياً من الدستور 

لتسمية أعضاء وزارته وتقديم المنهاج الوزاري

******

ــاً ورابعــاً  ــاً وثالث * ملاحظــة: أحــكام مــواد الدســتور المــادة )76( وفقراتهــا أولاً وثاني

مــن الدســتور، والنظــام الداخــلي المــادة )49( منــه.

-  يرُاجع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )25( لسنة 2010
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مرتكــزات أساسيــة لمراجعــة وتحليــل 
)مقتــرح او مشــروع(

القانـــون

إعداد:

الفريق الاستشاري في دائرة التشريع النيابية.

 

المحتويات 

- ما المقصود بالمراجعة والتحليل؟ 

- منهجية موحدة لمراجعة وتحليل مسوَّدة )مقترح او مشروع القانون( 

- تبويب مسودة القانون واقسامها الرئيسة. 

دائــرة التشريـــع النيابيــة
فريق المستشارين لدائرة التشريع
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أولاً: - المراجعة والتحليل 

   ما المقصود بالمراجعة والتحليل لمسوَّدة )مقرح او مشروع( القانون؟ 

  المراجعــة والتحليــل: - عمليــة الهــدف منهــا فحــص مــدى توافــق وانســجام مســودة 

التشريــع مــع المنظومــة القانونيــة الداخليــة والدوليــة، 

    وهــي عمليــة ممنهجــة ومبنيــة عــى أســس شــكلية وموضوعية ولغويــة كمرحلــة أولى، 

ويمكــن في مرحلــة لاحقــة مراعــاة السياســة التشريعيــة ومــدى علاقتهــا مــع توجهــات 

الحكومــة وسياســاتها )المنهــاج الــوزاري(، ومــدى موافقتهــا للالتزامــات الدوليــة التــي 

يعــد العــراق طرفــا فيهــا. 

ثانياً: - منهجية موحدة لمراجعة مسودة )مقترح او مشروع( القانون 

عند النظر والمراجعة والتحليل للمسوَّدة ينبغي ملاحظة المراحل الآتية:  

ــة  ــا( ومحاول ــا كان مشروع ــع )مقرح ــوًّدة للتشري ــر إلى أي مس ــة الأولى: في النظ المرحل

فحصهــا يجــب مراعــاة الإطــار الدســتوري والمعاهــدات والاتفاقيــات والقوانــن وقــرارات 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا وكمــا يأتــي: 

- الدستور النافذ لسنة 2005 

- قرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة 

- القوانن والقواعد العامة ذات العلاقة. 

- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

ــة في  ــراءات المتبع ــكلية والإج ــات الش ــد كل المخالف ــس ورص ــذه الأسُ ــاة ه ــد مراع وبع

ــة الأولى  ــم للوهل ــوف يت ــة س ــرارات ذات العلاق ــدات والق ــن والمعاه ــتور والقوان الدس

ــوًّدة. ــى المس ــة ع ــول الحاكم ــس والاص ــذه الأس ــة به ــور المتعلق ــه القص ــد أوج تحدي
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المرحلــة الثانيــة: - أيضــا في مرحلــة ثانيــة يتــم استكشــاف محتويــات مســوَّدة التشريــع 

وفــق الآتــي. 

ــا  ــام وم ــول أو الأقس ــر الى الفص ــدة بالنظ ــى ح ــا كل ع ــودة وأحكامه ــص المس - فح

ــكام  ــر الاح ــام بح ــغ ق ــه لان الصائ ــاء في ــا ج ــرز م ــم وأب ــل أو قس ــه كل فص يحتوي

ــام بالتبويــب الى فصــول  ــم ق ــوان ومــن ث ــا البعــض وأعطــى لهــا عن ــة لبعضه القريب

ــام،  واقس

فالقاعــدة التــي ينبغــي معرفتهــا عنــد الفحــص والتحليــل والتفســر هنــا )ان الاحــكام 

تتبــع العنوانــن( 

مثال: 

عنوان مقرح او مشروع لسنة )         (

الفصل الأول: - التعاريف والتأسيس 

فيتم البحث عن ماذا يؤسس هذا المقرح او المشروع؟ 

يمكن ملاحظة الآتي عند الفحص: 

انشاء مركزاً قانونيا او تعديله او الغاءه او دمجه 

- إنشاء شخصاً معنوياً يتمتع بالاستقلال )الفني - الإداري - المالي( 

- إنشاء حق او الغاءه او تعديله 

- إزالة تعارض أو غموض في إحكام النصوص النافذة 

- ترتيب التزامات جديدة او متبادلة أو تغرها 

- وما الى ذلك من انشاء او استحداث أو تغير 

ــد  ــع عن ــوَّدة التشري ــتحدثة في مس ــكام المس ــاف الاح ــم استكش ــة: - يت ــة الثالث المرحل

ــي:  ــق الآت ــك وف ــا وذل فحصه

- قد يعُدل التشريع المقرح أحكاماً قائمة نافذة.

- وقد يلغي احكاماً ويضيف حالات مفرضة او متوقعة 

ــة أو  ــالات المفرض ــتيعابها للح ــدى اس ــا وم ــكام ومداليله ــذه الاح ــة ه ــب ملاحظ فيج

المتوقعــة وأي تغيــر في شــمولها الحــالات جميعهــا، ومــن شــأن ملاحظــة ذلــك ســوف 

يفهــم فاحــص المســوَّدة التغيــر القانونــي الحاصــل في البيئــة القانونيــة محــل التشريــع 

ــة تتأثــر بهــذا التغيــر. المقــرح فضــلا عــن مــا يحُيطهــا مــن قواعــد قانوني
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ثالثا:- تبويب مسودة القانون وأقسامها الرئيسة 

 عنــد مراجعــة وفحــص هيكليــة أو تبويــب المســودة المقرحــة للقانــون يجــب ملاحظة ان 

أي مقــرح او مــشروع في الأعــم الأغلــب يتضمــن أجــزاءً أساســية حتــى لــو أحتــوى عــى 

مــواد مقرحــة قليلــة وفــق الآتــي:

  

                                               - عنوان القانون

 الاحكام العامة                     - التعاريف والاحكام العامة 

                     - الاهداف 

                     -  التشكيلات والاختصاصات 

                                               -  المعنيون الرئيسون بالقانون   

الأحكام الموضوعية                    - الالتزامات والتدابر التي تلزم المخاطبون  بإحكام القانون 

                                    -  الجزاءات وتسوية النزاعات الناشئة     

                      -   مصادر التمويل

  

                                                - الاحكام المتعلقة بمواد اصدار القانون 

الأحكام الختامية والانتقالية      - انتقال الالتزامات والحقوق ونقل الموظفن 

                                                 الى المركز القانوني الجديد

                                    -  الاحكام الأخرى بالإلغاء المفصّل غر الاعمى 

                                                   للنصوص النافذة
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الأسباب الموجبة 

  هنــا تحتــاج ان نذَّكــر إن أهميــة الأســباب الموجبــة في إصــدار وتشريــع القوانــن آخــذة 

بالتطــور والزيــادة والتفصيــل حيــث تعتــبر هــذه الأســباب جــزءا لا يتجــزأ مــن مســودة 

القانــون المقــرح للتشريــع وأنهــا تمثــل فلســفة التشريــع والأســباب الداعيــة الى تشريعــه 

ويمكــن في هــذا الصــدد أجمــال هــذه الأســباب بالشــكل المقــرح الآتــي: - 

- تســليط الضــوء عــى المشــكلة التــي يعالجهــا التشريــع والتعريــف بأبعادهــا تصبــح 

كـــ )فقــرة أولى( في الاســباب الموجبــة.

ــد( أو  ــع الجدي ــكلة بـ)التشري ــة الُمش ــه لمعالج ــم تبني ــذي ت ــي )ال ــار التشريع - الخي

ــة.  ــباب الموجب ــة( في الاس ــرة ثاني ــح كـــ )فق ــج( تصب ــة الدم ــل( أو )الإضاف )التعدي

ــمية في  ــزة الرس ــات والأجه ــوزارات والهيئ ــي )ال ــار التشريع ــت الخي ــي تبن ــات الت الجه

الحكومــة( أو الجهــات غــر الرســمية مــن نقابــات او منظمــات غــر حكوميــة او بنــى 

مجتمعيــة كـــ )فقــرة ثالثــة( في الاســباب الموجبــة.

المخاطبــون المعنيــون المتأثــرون بالقانــون كونهــم يحتاجــون بعــد توصيفهــم وشــمولهم 

بالرعايــة او الحمايــة او التنظيــم كـــ )فقــرة أخــرة( في الأســباب الموجبة.

توصيفهم وشمولهم بالرعاية او الحماية او التنظيم تصبح فقرة رابعة أخرة.














